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 مقدمة

رغم تغير النمط الاقتصادي الجزائري و تحوله من الاقتصاد الموجه إلي  -                 

الذي صاحبته  رزمة من التعديلات للنصوص  9191الاقتصاد الحر، وهذا ما أقره دستور 

القانونية لجعلها تساير التوجه المتبنى  .إلا أن قانون الوظيفة العامة الساري أنذاك قانون 

م يشهد تعديلا  أوإلغاء كما شهدته النصوص المنظمة للشؤون والقضايا المتعلقة ل 98/81:

بالتوجه الجديد التي ركزت عموما على الحقوق السياسية والاجتتماعية  التي تنعكس بصورة أو 

 بأخرى على المواطن بصفة عامة وعلى الموظف بصورة أخص.

ة   وتطور حقوق الموظف لم يشهدا تغييرا إلا بيد أن التغيير في مفهوم الوظيفة العام          

المتضمن  60/60بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته الجزائر وتم هذا التغيير بموجب الأمر 

القانون الأ ساسي للوظيفة العمومية. الذي أبرز أكثر أهمية الموظف العام  معتبرا إياه ممثلا 

 شعارها، مستعملا ختمها.للدولة، لأنه يتصرف باسمها، و لصالحها، موظفا 

و من هذا المنطلق ضمن المشرع الجزائري في تشريعاته المختلفة و المتتالية مجموعة          

من الحقوق، لتوفر له المساهمة الفعلية و الفعالة في تحسين ظروفه العامة والخاصة على 

مومة من جهة وتضمن السواء، وتنشئ علاقة وظيفية بينه وبين الإدارة هدفهاالاستمرار و الدي

 الحقوق التي تمكنه من تحسين أدائه من جهة ثانية مع ضمان العيش الكريم. 

و لتحقيق كل هذا أفردت النصوص التشريعية والتنظيمية على حد سواءجملة من الحقوق       

ذات طابع مالي التي بموجبها حل الموظف الجزائري في الرتبة العاشرة عربيا من ناحية 

دخل الفردي مقاسا بحصته من الناتج المحلي الاجمالي وهذا ماورد في تقرير المؤسسة متوسط ال

   (9)العربية لضمان الاستثمار وأئتمان الصادرات . 

فما هي إذا الحقوق المالية التي يتمتع بها الموظف العمومي في ظل التشريعات   -            

 الجزائرية،؟

 الدراسة والتحليل، سيتم دراستها وفق الخطة  التالية :لتناول هذه الاشكالية ب         
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 بالمبحث الأول: مفهوم الرات    

 المطلب الأول:تعريف الراتب في الفقه
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 ول: الموظف العمومي في ظل التشريع الجزائريلأالفصل ا
سأتعرض من خلال هذا الفصل الى مفهوم الموظف العام  محاولا ضبطه من خلال               

أولا ثم التعرض إلى الاجتهاد ثم نموذجا من الفقه العربي  منه الفقه الغربي بعرض بعص نماذج

القضائي وعرض موقف القضاء الجزائري من ذلك وأخيرا التطرق الى مفهوم الموظف 

ساسية منها ثم العادية كونها تتضمن لألنصوص التشريعية الجزائرية االعمومي من خلال ا

 خير مفهوم الموظف العام من خلال القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة أمفهوما واسعا له و

وختاما عرض المفهوم الفقهي للموظف العام الجزائري الذي تبناه الأستاذ: سنه أحمد           

موضحا مببرات ذلك وهذا    5668رجه لنيل شهادة الماجستير سنة والذي عرضه في رسالة تخ

 وفق العناصر الاتية :

 المبحث الأول : مفهوم الموظف العام فقها وقضاء  

 مفهوم الموظف في الفقه المطلب لأول:

 مفهوم الموظف في القضاء المطلب الثاني:

 المواثيق والنصوص التشريعيةالمبحث الثاني : مفهوم الموظف العام الجزائري من خلال 

 المطلب الاول :مفهوم الموظف العام من خلال النصوص المختلفة

 المطلب الثاني : مفهوم الموظف من خلال قانون الوظيفة العامة
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 فقها وقضاءالمبحث الأول: تحديد مفهوم الموظف 

ما يتعلق على وجه التحديد  دارية منها ولإخاصة االمختلفة نظمتها أالدول في  تباين نإ          

جعل الفقهاء يختلفون في تعريفهم في   كان سببابنظام اللوائح التي تنظم شؤون الوظيفة العامة، 

 ،معا القضاء والتشريع الفقهانعكس على  ممالفكرة الموظف العمومي 

يختلف من دولة الى أخرى بل وقد  مثلا الموظف العمومي في القانون الاداري فتعريف     

لى إخرى ومن من مرحلة ألى إفترة يختلف في ذات الدولة نفسها، وفي ذات القانون نفسه من 

 . خرىأ

إن هذه الظروف والعوامل توجب علينا عدم التسليم بوجود مفهوم واحد عبر مختلف           

 32لى إ 01     دارية في فينا منالإلوم نه عقد مؤتمرا دوليا للعألى لإشارة إالأزمنة.كما تجدر ا

مرجعا لجميع الدول.وقد  يتخذلفيه امكانية وضع تعريف موحد للموظف العام ثير أ 0122جوان 

كل فرد تعهد له وظيفة حكومية،  :على مصطلح الموظف العمومياقترح المؤتمرون بأن يطلق 

كانت هذه الحكومة مركزية أو  بالحكومة، سواء fonctionnaire publicويكون مرتبط بأدائها 

 هذه الرابطة خاضعة على كل فرد يلتحق بالقطاع  محلية بنظام الدولة،وقد تكون

ouvrierبواسطة عقد ايجار،وتكون رابطته  لأحكام القانون العام،ويطلق اصطلاحا العامل العام

لمجهود اليدوي أو على نشاطه اempoyeurبالادارة تخضع لأحكام القانون الخاص، ويغلب

وفي النهاية لم  كل من يخرج عن هذين الصنفين. : على اصطلاح المستخدمالصناعي، ويطلق 

من  هيتفق المؤتمرون على وضع تعريف عالمي لمفهوم الموظف العمومي، وتركوا أمر تحديد

     ، تحدده وفقا لظروفها ةختصاص كل دولة على حدإ

 (9) قتصادية والسياسية.التاريخية والاجتماعية والاالخاصة 

مفهوم الموظف العمومي،إلا أنها ل ها تحديد وعدم  الدول إلا أن ما يلاحظ رغم إختلاف           

أصبحت عالمية،خاصة بعد التي  رة تشترك في ظاهرة تزايد الموظفين العموميين،وهذه الظاه
هدفها التجارية والمالية، تحول وظيفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة تمارس الأنشطة

إشباع الحاجات العامة المتعددة والمتزايدة،وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى وجود موظفين 
 (5)عموميين في مختلف الإختصاصات لتزايد المجتمع وتنوعه،إذ 
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أصبح المواطن في العصر الراهن،لا يمكنه الإستغناء عن الموظف العمومي،فالإنسان 
معاصر يدخل إلى الحياة بشهادة ميلاد،وينتقل إلى العالم الآخر بشهادة وفاة،وهاتين الشهادتين ال

 ‹.¹›يحررهما شخص،وهذا الشخص هوالموظف العام
ومما سبق يتضح لنا بأن سبب عدم توصل الدول إلى وضع تعريف جامع للموظف          

 التالية:مل العام،يرجع إلى العو 
 9-العمل بالمرافق االعامة داخل الدولة الواحدة،مما يحتم وضع أنظمة  تإختلاف مقتضيا

بما يلائم وظروف ذلك المرفق مع ربط  ةتحكم سير العمل حسب ظروف كل مرفق على حد
 ذلك بمقتضيات تحقيق المصالح الذاتية للموظفين.

 5- ل.إختلاف الظروف التاريخية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والإدارية للدو 
 0- طبيعة وخصائص القانون الإداري،وكون هذا القانون مطاط يتغير بتغير ظروف

 المجتمع.
 4- تغيير النظام السياسي للدولة،من وقت لآخر خاصة في بلدان العالم الثالث،وهذا التغيير

 ‹.5›يفرض علينا عدم وضع تعريف جامد للموظف العام يبقى أبد الدهر
  مفهوم الموظف في الفقه :المطلب الأول

ن أ  ساهم الفقه بدوره في تقديم تعريف للموظف العام والتأصيل لمفهومه إلا               
العوامل والأسباب التي أدت إلى إختلاف تحديد مفهوم الموظف العمومي،وعدم وجود تعريف 

نتعرض بعد ذلك إلى واحد له،ولذا فإننا نحاول إبراز بعض المفاهيم الفقهية نفتقر إليها،ثم 
 التعريف الراحج لدى أغلبية الفقهاء.

الموظفون العموميون"هم الموظفون ذوي السلطات ومعاونوهم القائمون بإدارة " :التعريف الأول
 ." الدولة وأموالها العامة

سمها ويتصرفون في شؤونها سواء إإن هذا التعريف يشمل رجال الدولة،الذين يتحدثون ب        
هؤلاء من رجال الإدارة أو من رجال القضاء.وحسب هذا التعريف فإن صفة الموظف كان 

 ‹.0›العمومي تقتصر على الشخص الذي يتمتع بالسلطة العامة
 08: صالموظف العام  فقها وقضاءأ: محمد حامد الجمل.-9
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 :نقد هذا التعريف  
حسب هذا التعريف ،فإننا نكون أمام موظف عمومي،إذا تصرف باعتباره صاحب -9       

استعمال فكرة السلطة العامة فاننا نكون سلطة عامة،أما إذا تصرف باسم الدولة ولحسابها،بدون 
أمام شخص عادي،وبالتالي الشخص الواحد يمكن أن يكون له صفتان،موظف عام وصفة 

 ‹.³›موظف عادي
دائمة لتسيير المرافق العامة،وهؤلاء لا يتمتعون بمظاهر  بصفة إن الدولة تستعمل أفرادا-5

ن لا يقررون صرف مبلغ معين من السلطة،سلطة الأمر والنهي،مثل موظفي الحسابات،الذي
يقل أحد بأنهم ليسوا  لم الميزانية ولكنهم يقومون بإعداد الإستمارات والأوراق اللازمة،فهؤلاء

أنهم لا يتمتعون بمظاهر السلطة العامة،وكذلك الشأن بالنسبة  بموظفين عموميين،بالرغم من
يتمتعون ظاهريا بمظاهر السلطة للأستاذ الجامعي،والباحث في مركز البحث العلمي،فهؤلاء لا 

 ‹.9›العامة،وهم رغم ذلك موظفون عموميون
 (3) محتواه " الموظفون العموميون هم عمال المرافق العامة"   التعريف الثاني:

   نقد التعريف  
وجهت له عدة انتقادات  إلا أنهووضوح لفظه ومضمونه  ة هذا التعريفرغم بساط        

 الاتية:
أنه تحاشى استعمال فكرة السلطة لعامة،إلا أنه أوقعنا  .إن هذا التعريف رغم بساطته - 9      

 يد فكرة المرفق العام،قبل تحيد فكرة مفهوم الموظف العام.دفي مشكلة أخرى،وهي ضرورة تح
سب هذا التعريف، فإننا نكون أمام موظف عام،إذا كان المكان الذي يشتغل فيه مرفق عام، فح 

مام أواذا كان المكان الذي يشتغل فيه هذا الشخص، ليس له صفة المرفق العام، فاننا لا نكون 
 موظف عام.
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فراد، ويعتبرهم موظفون الأان هذا التعريف واسع،بحيث يدخل تحت هذا المفهوم ،عدد من  -5
مر ليسوا بموظفين عموميين، ومثال ذلك عمال المرافق العامة لأعموميون،رغم أنهم في حقيقة ا

الخاص ولا تتبع أساليب القانون التجارية والصناعية التي تخضع في أحكامها لقواعد القانون 
 العام
لتزام، سواء بواسطة فرد، أو شركة لإوكذلك تسيير بعض المرافق العامة، عن طريق ا    

والمستقر عليه في الفقه الإداري،خاصة الفرنسي منه، فإن الملتزم وعماله ليسوا بموظفين 
نما   يخضعون للقانون الخاص. عموميين،وا 

دخال بعض المستخدمين، الذين توظفهم المرافق إيؤدي الى  ان هذا التعريف -0     
عمال أنجاز إالعامة،بصورة عرضية مؤقتة،وللقيام ببعض الاعمال المؤقتة، كعمال الصيانة مثلا 

 على ان هؤلاء ليسوا بموظفين عموميين. قد استقرا الفقه والقضاءإذ أن 
من القوانين من القانون  طامة بخليبعض الأحيان على تسيير المرافق الع في وقد ينص المشرع

ملحة،ورغم هذا لا يؤثر هذا الأمر على صفة الوظيفة اللضرورة لالعام والقانون الخاص 
العامة،وصفة الموظف العام،ففي مصر على سبيل المثال نصت المذكرة الإيضاحية للقانون 

جالس البلدية بشأن عقد العمل على أن "عمال الحكومة والم ةاصخال 9185لسنة  091رقم:
 ‹.¹›والمستخدمين يستفيدون بما ورد في هذا القانون من أحكام إذا كانت صالحة لهم

وقد أخذ المشرع الجزائري بهذه الطريقة،ففي كثير من الحالات تخضع الوظيفة العامة في بعض 
ن جوانبها لأحكام القانون الخاص كما هو الحال في تقادم مرتبات الموظفين،قبل الدولة دون أ

يؤثر ذلك على طبيعة الوظيفة العامة أو صفة الموظف العام وهذا ما نصت عليه 
 ‹.²›من القانون المدني الجزائري 096و  061المادتين:

(سنوات كل حق دوري متجدد و لو أقر 8ق.م.ج نصت"يتقادم بخمس ) 061حيث أن االمادة:
والأجور والمعاشات.غير أنه لا يسقط الريع به المدين كأجرة المباني،والديون المتأخرة والمرتبات 

المستحق في ذمة  الحائز سيء النية ولا الريع الواجب آداؤه علة متصرف المال المشاع 
 ( سنة98للمستحقين إلا بإنقضاء خمس عشر)
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(حقوق 5من القانون المدني الجزائري السالف الذكر"تتقادم بسنتين) 096المادة:".ونضت 
الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة 
والمعلمين بشرط أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عمل أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه 

 ‹.9›من مصاريف
 عريف الرابع:لت

محتوى هذا التعريف:"إن الموظف العمومي هو كل فرد يحصل على مرتب تبتزم بدفعه إليعه 
 ‹5›مباشرة الخزينة العامة"

 التعاريف التي أوردها  الفقهاء منها ما يلي: هومن هذ
       0-BERTHELE :تعريف الفقيه بارتلي 
:"الأشخاص الذين يقبلون تعيين الإدارة لهم بأن الموظفين العموميين هم : يرى هذا الفقيه      

 في وظائف محددة ويساهمون بطريقة مستمرة في إدارة مشروع عام".
       5-ROLAND :تعريف الفقيه رولاند 

يقول هذا الفقيه بأن الموظفين العموميين هم:"الأشخاص الذين يشغلون وظائف في الكادرات 
 لموافق العامة".الدائمة المنشأة لضمان السير المنتظم ل

       0-ANDRE DE LAUBADERE :تعريف الأستاذ أندري دي لوبادير 
الموظفين العموميين هم:"عمال المرافق العامة التي تديرها الهيئات العامة والذين يشغلون   

 ‹.0›وظائف دائمة داخلة في كادرات هذه المرافق"
    4-WALINE :تعريف الأستاذ فالين 

الموظف العام هو:"كل شخص يساهم في إدارة مرفقة عام مدار بالطريق المباشر،ويعين        
 ‹.4›في وظيفة دائمة،ويشغل درجة داخلة في نطاق كادر الإدارة العامة"

 
        
 : 061القانون المدني الجزائري ::المادة-9
 98ص بدون طبعة   أ مصطفى شريف :أعوان الدولة-5
 84الجمل:المرجع السابق صمحمد حامد -0
 ومابعدها 41. صالمرجع السابقللموظف العام في الجزائر: يةبوضياف أحمد :الجريمة التأديب - -4
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ما يلاحظ بأن التعاريف السابقة في تحديد مفهوم الموظف العام،سواء في ألفاظها أو في 
الموظف العمومي،التي وردت في المصطلحات التي استعملها هؤلاء الفقهاء،وكذا في مواصفات 

كل تعريف،إلا أنه رغم هذه الإختلافات فإن الفقهاء قد ذكروا في مفهومهم للموظف 
 العام،العناص الأساسية له،ويجمعون عليها هي:

 العنصر الأول: التعيين في وظيفة دائمة.-
 العنصر الثاني: أن تكون الوظيفة داخلة في أحد كادرات الوظيفة العامة.-
 عنصر الثالث: أن تكون في خدمة مرفق عام.ال-
 العنصر الرابع: الإدارة المباشرة للمرفق العام من طرف الدولة أو شخص عام.-
 العنصر الخامس: أن تصدر آداة قانونية للتعيين.-
 العنصر السادس: أن يرضى الموظف بالوظيفة.-

ه للقانون المدني المصري إلى نهوري عند شرحسال عبد الرزاق وقد تعرض الأستاذ الفقيه       
:"الموظف الرسمي هو شخص عينته الدولة للقيام بعمل من تعريف الموظف العام حيث قال

 أعمال سواء أجرته على ذلك أم لم تؤجره."
ويبقى الموظف رسميا حتى ولو كان يعمل في إدارة حكومية تقوم بعملها الشركات           

 الحديدية والتلفون والبريد،وكذلك الموظفون الذين يعملونفي البلاد الأخرى،كمصلحة السكك 
في أملاك الدولة الخاصة من مصلحة الأملاك وموظفيها،وفي وزارة الأوقاف والمجالس البلدية 

 ‹.9›القروية والمحليةيعتبرون موظفون رسميون
ع وأضح من هذا التعريف الذي ورده الفقيه الصنهوري بأنه أخذ بفكرة المفهوم الواس  

للموظف،حيث شمل تعريفه حتى المنتخبين المحليين في المجالس البلدية والمجالس 
القروية،ويلاحظ بأن المشرع المصري استعمل إصلاح المستخدم بصورة أعم من لفظ الموظف 

 العام. 
 
 

-لبنان-لتراث العربي.مصادر الالتزام. الجزء الأول.دار إحياء ا الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري:-9
 081:ص9104طبعة 
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 : : مفهوم الموظف في القضاء المطلب الثاني
حكامه من الفقه والتشريع الشئ الذي يجعل من أن القضاء يستمد أنشير في البداية           

الصعب  الفصل بين كل منهما ،إلا أن الاجتهادات القضائية تحاول دوما تطوير المفاهيم 
ما جاء  وفق التي يتركز عليها مفهوم الموظف العمومي لذلك فالأحكام القضائية تتموالعناصر 

به الفقه والتشريع ، كما أن التعاريف التي استقر عليها القضاء هي معظمها متشابهة وليست 
 (9) جوهرية فيما بينهما .هناك اختلافات 

 بوظيفة الشخص الذي يعهد إليهفقد عرف القضاء الفرنسي الموظف العمومي بأنه "          
أما المحكمة الإدارية العليا في مصر فقد ً   دائمة داخلة ضمن الوظائف الخاصة بمرفق عام

ديره الدولة تهو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام أنه " عرفت الموظف العام على  
 الإداري لذلك التنظيم القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل في،أو أحد أشخاص 

.وطبقا لهذا التعريف فإنه يعتبر موظفا عاما إذا قام بعمل دائم أو يشغل وظيفة دائمة  "المرفق
 وبذلك يستثني الأشخاص العاملين بصفة عارضة أو مؤقتة .

، و بالنسبة لمجلس  الشخص الذي هو في خدمة مرفق عامويعتبر كذلك موظفاعاما          
ن إداريا ، لكي يعتبر عماله موظفين الدولة الفرنسي فإنه يشترط في المرفق العام أن يكو 

أما المرافق العامة الصناعية و التجارية فقد فرق بين عمالها وأصبحت صفة الموظف يين عموم
عمال فقد شغل وظائف التوجه والرئاسة والمحاسبة ، أما باقي الكل من  علىتقتصر  العام 

أعتبرهم أجراء يخضعون للقانون الخاص وتختص بمنازعاتهم المحاكم المدنية .إلا أن في 
 التالية : عيالحقيقة ، لا وجود لمبررلهذه التفرقة وذلك للدوا

من الناحية العلمية ، يصعب التمييز بين وظائف التوجيه والرئاسة والمحاسبة ،وبين       
.ويتضح أن  بين الحدود الفاصلة بينهما يك معيار واضح غيرها من الوظائف ،وليس هنا
الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكامه وقد فعل ذلك أيضا  ادالمشرع قد أخرج هؤلاء من عد

بالنسبة لبعض الفئات الأخرى ،إلا أنه ليس معنى ذلك إن هؤلاء لا يعتبرون موظفين عموميين 
 (5) .، إذ ما زال أمر هذه التفرقة متروكا للقضاء 

 
:ديوان المطبوعات الجامعية :دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائريالسيد محمد يوسف المعداوي - -9

 .  05ص-9194:الجزائر 

 89أحمد بوضياف: مرجع سابق ص: -5
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 داري الجزائري فيعد حديث النشأة وهذا راجع لسببين هما:لإما القضاء اأ
  العمل القضائي في الجزائرحداثة  -9      
 ثانيا قلة المنازعات الادارية -5      

قل لأن يتعرض لتعريف الموظف العمومي أو على األذا لانكاد نعثر على حكم قضائي يحاول  
داري ومع ذلك فاننا لإسس التي وضعها الفقه الأمحاولة تحديد مفهومه على ضوء المعاييروا

ليه فاننا إومن خلال تطرقنا   الموظف الدائم والعون المتعاقدن لقضاء الجزائري ميزبيان أب نجد
حكام أنلاحظ ان تعريف الموظف العام في القضاء الاداري الجزائري لايمكنه الخروج من 

 ركان للموظف:أحددت ثلاثة  والتي مجلس الدولة الفرنسي المشار اليه سابقا 
 9- ديمومة الوظيفة 
 5-تصنيف الوظيفة 
 0- الموظف العام في خدمة مرفق عاممساهمة 

ركان المنصوص لأركان الواردة في حكم مجلس الدولة الفرنسي هي نفس الأوهذه ا           
والمتضمن لقانون  65/60/9100المؤرخ في  900-00من الامر  69عليها في المادة 

 اساسي للوظيفة العامة في الجزائرلأا
كل شخص يساهم في ف الموظف العام على انه   ما التعريف الراجح فقها وفضاء فهو يعر أ

خدمة مرفق عام تسيره الدولة او احد اشخاص القانون العام وذلك عن طريق شغله بصفة دائمة 
 (9) منصبا يدخل في التنتنظيم الاداري لذلك المرفق."

 
 
 
 
 
 
 
 

 84ص9188:توفيق شحاته : مبادئ القانون الإداري :الطبعة الأولى -9   
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 الموظف العمومي في المواثيق والتشريع الجزائري مفهومالمبحث الثاني :    
إن المشرع الجزائري لم يكن أكثر إفصاحا من غيره في هذا المجال، ولذا فإنه لم          

سوف يتعرص لتحديد مدلول الموظف العام في المواثيق المتعاقبة ولا في الدساتير، ولذا فإنني 
التعابير والمصطلحات التي استعملها المشرع الجزائري في الميثاق والدستور أتطرق إلى بعض 

ومختلف فروع القانون، للتعبير عن فكرة الموظف العام، والوظيفة العامة، وتارة استعملها لتحديد 
  :حسب التسلسل التالي حقوق الموظف العمومي وتارة لتحديد التزاماته، وذلك

  الموظف في القوانين المختلفةمفهوم   المطلب الأول  -0

 والقوانين العدية ةسنتعرض الى المفهوم الواسع للموظف من خلال القوانين الاساس      
  الفرع الأول : مفهوم الموظف في القوانين الأساسية

سأقتصر على التعرض الى مدلول الموظف العام في النظامين المختلفين اللذين تبنتهما   
 الجزائر حيث سأتعرض لمفهوم الموظف في كل من الميثاق الوطني والدستور 

 تحديد مفهوم الموظف العمومي في الميثاق الوطني : أولا
وفي معرض الحديث عن إصلاح الوظيف العمومي أشار ميثاق الجزائر الصادر في             
إلى الموظف وأعطى له مدلولا يغلب عليه الطابع الإيديولوجي للدولة حيث نص  9104أفريل 

صلاح :"... في أحد فقراته إن الموظف أداة للدولة يجب أن يصير خادم للجماهيرالكادحة وا 
بإعادة تربية سياسية تجعل من موظف الدولة صلة مع الجماهير وليس النصوص يجب أن يصحب 

 .(1)سلطة فوقها"
فإنه أشار في معرض حديثه عن الدولة والمواطن بأن:"  9110الميثاق الوطني لعامأما        

تدير الدولة الاشتراكية شؤونها على أساس احترام القوانين وتنفيذها ... ومن هنا يتحتم على 
وخاصة ممثلي السلطة أن يكونوا في مقدمة من يتصدى للدفاع عن القوانين...  الدولةأعوان 

 وأن يقوموا بوظائفهم في إطار الاحترام الصارم لحقوق المواطنين ومصالح الدولة".
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بأن هذه الفقرة تتحدث عن أعوان الدولة بصفة عامة سواء المنتمين إلى السلطة وواضح        
  .(1)أو السلطة التشريعية أو القضائيةالتنفيذية 

 رتحديد مفهوم الموظف العمومي في الدستو :   ثانيا -3

الدساتير المختلفة منذ الاستقلال إلى الآن لم تتطرق إلى تحديد فكرة الموظف  إن       
نما استعملت  9100عدة اصطلاحات للتعبير عن فكرة الموظف العمومي، فدستور  العمومي، وا 

عندما أشار إلى حق كل عامل في الاضراب  العامل منه إلى اصلاح 56في المادة  أشار (2)
 في الموظفينمنه فإنها نصت على أن" رئيس الجمهورية يعين  84والحق النقابي، أما المادة 

 جميع المناصب المدنية والعكسرية".
9110أما دستور        

اصطلاح وظائف الدولة كما  ومنها:عدة اصطلاحات فإنه استعمل  (3)
استعمل اصطلاح أعوان الدولة واصطلاح الوظائف العمومية، كما استعمل عبارة العامل وعبارة 

وهذا ما تبناه في دستور فإنه استعمل اصطلاح الوظائف. (4) 9191الموظف، أما دستور 
9110 
 الفرع الثاني مفهو الموظف في القوانين العادية 

القوانين العادية المفهوم الواسع للموظف العمومي حيث ورد في كل من  تبنت         
 قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الاجراءات المدنية وهذا ما سأتعرض له بالتفصيل:

 تحديد مفهوم الموظف العمومي في قانون العقوبات :أولا

يعتبر موظف عمومي  منه نصت:" 941حسب قانون العقوبات الجزائري، فإن المادة        
جر أو بغير وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة ذات أ كل شخص يتولى تحت أية تسمية، وبأي وضع

أجر ويؤدي بها الموظف خدمة للدولة أو للإدارة العمومية أو أية خدمة ذات مصلحة 
 .(5)عمومية
من ذات القانون إلى فكرة الموظف العمومي حيث نصت: "  961رت المادة أشا كما        

أمر بعمل تحكمي أو ، إذا سنوات {8}عشر إلى {8}يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس

 ماس بالحرية الشخصية للفرد، أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر".

                                                 

 

 .11، ص9110الجزائر: جبهة التحرير الوطني، المعهد التربوي الوطني،    

 .50أعوان الدولة، المرجع السابق، صالأستاذ مصطفى الشريف،  2

 منه. 84و  56المادتين  69/61/9100الدستور الصادر في    

  .95/ ف999، 81، 01المواد  55/99/9110المؤرخ في  10/11الدستور الجزائري الصادر بالأمر  3
 .49-59المواد  50/65/9191المؤرخ في  الدستور الجزائري الصادر 4

 98                  .941المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم، المرجع السابق، المادة  69/61/9100 المؤرخ في 00/980أمر 5



 

 

وبغير  الحالات المقررة في القانون،المذكورة، منزل أحد المواطنين بغير رضاه، وفي غير 
( وبغرامة مالية من 9( إلى سنة )9الاجراءات المنصوص عليها فيه، يعاقب بالحبس من شهر )

 .(1)دج" 0.666دج إلى  866
ومن خلال هذه المادة فإنه يتضح بأن مفهوم الموظف العمومي، في قانون العقوبات هو        

أوسع من مفهومه في القانون الاداري، حيث اعتبرت كل رجال القضاء والجيش والشرطة 
 وهذا بخلاف القانون الاداري. وأعوان الإدارة موظفون عموميون

ن أخذت بالمفهوم الواسع للموظف العمومي أما المادة من هذا القانو  900المادة  كما أن       
 .(2)دوبنمن ذات القانون فإنها استخدمت اصطلاح الموظف والمستخدم الم 901

كما أن المشرع الجزائري استعمل اصطلاح الوظيفة العامة ولو مارسها الموظف بصفة        
  .(3)مؤقتة في إدارة عامة مركزية أو محلية

 المشرع الجزائري في قانون مكافحة الفساد وهذا ما تبناه  
 تحديد مفهوم الموظف العمومي في القانون المدني:  ثانيا

من القانون المدني إلى فكرة الموظف العمومي بقولها:" لا يكون  951أشارت المادة        
لأوامر بالغير، إذا قاموا بها تنفيذا  أضرتالموظفون والعمال العامون مسؤلين عن أعمالهم التي 

المادة تقابل  هذه (4)صدرت إليهم من رئيس، متى كانت طاعة هذه الأوامر واجبة عليهم"
وهذا ما تبناه المشرع  من القانون المدني المصري التي سبق لنا التطرق إليها. 901المادة

 الجزائري في القانون المدني المعدل والمتمم.
 الموظف العمومي في قانون الإجراءات المدنية مفهوم:   ثالثا

هذا القانون اصطلام الموظفون العموميون واصطلاح واصطلاح الأعوان في  استعمل       
يمنع التوكيل أمام القضاء الموظفون العموميون وأعوان  حيث نصت بقولها:" 4/ ف90المادة 

ورد في اصطلاح الموظف العام في كما  القضاء الموقوفون عن ممارسة عملهم أو المعزولون"،
وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في  .(5)من هذا القانون عندما تطرقت إلى المستندات 900المادة 

 قانون الاجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم .
                                                 

 .908-961، المرجع السابق، المواد 00/980أمر  1
 .901-900، المرجع السابق، المواد 00/980أمر  2
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 مفهوم الموظف العمومي في القانو ن الاداري الجزائري :المطلب الثاني  :    
 التطرق ه سيتم نأربعة قوانين خاصة بالوظيفة العامة إلا أصدرت أرغم ان الجزائر           

مغفلا بذلك القاون العام للعامل  60/60مر لأوا 00/900وهو الامر صدورا ول القوانينألى إ
 الفرع الأول: لاعتناق المشرع الجزائري لنفس الرؤية . 98/81وقانون الوظيفة العامة  19/95

 66/022مفهوم الموظف في ألأمر 
:" يعتبر موظفين 65/0/9100المؤرخ في  00/900عرفت المادة الأولى من الأمر          

الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة التسلسل في الادارات المركزية 
المحلية وكذلك المؤسسات التابعة للدولة ةالمصالح الخارجية التابعة لهذه الادارات، والجماعات 

 والهيئات حسب كيفيات تحدد بمرسوم.
ولا يسري هذا القانون الأساسي على القضاة، والقائمين بشعائر الدين، وأفراد الجيش        

 . (1)الوطني الشعبي"
 وحسب هذا التعريف فإن العناصر المحددة الموظف العمومي وفقا للتشريع الجزائري هي:

 للتعيين. صدور أداة قانونية -9

 أن تكون الوظيفة دائمة. -5

 أن تكون الوظيفة مصنفة. -0

 أن تكون الوظيفة في خدمة مرفق عام. -4

هذا التعريف الذي اعتنقه المشرع الجزائري، هو نفس التعريف الذي ورد في القانون        
وبالتالي فإن أركان الموظف العمومي في  64/65/9181المؤرخ في  81/544الفرنسي رقم

الجزائري هي نفس أركان الموظف العمومي في التشريع الفرنسي، مع فارق بسيط،  التشريع
على عدم سريان أحكامه على عمال  81/544حيث أن المشرع الفرنسي نص في القانون رقم 

 00/900المرافق العامة، ذات الطابع الصناعي والتجاري، بينما المشرع الجزائري وفقا للأمر 
امه على عمال المرافق العامة الصناعية والتجارية، ضرورة صدور اشترط لتمديد سريان أحك

  . (2)مرسوم تطبيقي صريح ينص على ذلك

                                                 

 ، المرجع السابق، المادة الأولى.00/900أمر  1

 .51الأستاذ مصطفى الشريف، أعوان الدولة، المرجع السابق، ص 2
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كما أن المشرع الفرنسي لم يتطرق إلى رجال الدين ولم يذكر هل يطبق هذا القانون        
عليهم أم لا ؟ هذا بخلاف المشرع الجزائري وكذا البلجيكي حيث نصا على عدم سريان أحكام 

 الوظيفة العامة على رجال الدين.
 (9) الوظيفة العامة : المتعلق بقانون 16/12الأمر  ظل تعريف الموظف فيالفرع الثاني :  
منه على مايليٌ: يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم  64نصت المادة 

 في رتبة في السلم الإداريٌ 
  ًٌ  ونقصد بالترسيم الإجراء الذي من خلاله يثبت الموظف في رتبته 

 ونستنتج من هذا التعريف العناصر المححدة للموظف العام:
 قانونية : التعيينصدور أداة  -9

 ديمومة الوظيفة  -5

 الترسيم : التثبيت في رتبة مققرة في السلم الاداري -0

 أن تكون الوظيفة في مرفق عام -4
وحصر في المادة الثانية منه مجال تطبيقه وعنى بذلك مجموع الموظفين الذين يمارسون نشاطا 

 وهي :في المؤسسات والادارات العمومية كما عرضهاأيضا بشيئ من التفصيل 
 المؤسسات والادارات العمومية البمركزية للدولة

المصالح غير الممركزةالتابعة لها اي مختلف المديريات التنفيذية عبر الولايات التابعة لها مثل 
: مديرية التربيةَ .الصحة والسكان.الأشغال العمومية .الطاقة والمناجم وهي عبارة عن مصلح 

نما تؤهل بموجب خارجية للوزارات باعتبارها لاتم لك صفة التقاضي من حيث العمل القضائي وا 
تفويضات من لدن الوزارة الوصية لها للقيام بالتأسيس كمدعي أو مدعى عليها فيما يتعلق 

 بالقضايا التي تنشرها او تنشر ضدها.
 الجماعات الإقليمية 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي  
أن يطبق على موظفيها صفة الموظف العمومي حسب قانونها الأساسي   نالمؤسسات التي يمك

 الذي بموجبه تمت تنشئتها 
   
 6ص  أ:دمان ذبيح عاشور :شرح القانون الأساسي للوظيفة العمومية :دار الهدى .عين مليلة-1
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وفي الفقرة الثانية استثنى  هذا القانون الفئات  التي لاينطبق عليها هذا القانون بفعل         

خصوصيتها وخصوصية الوظائف التي تضطلع بها  مثل القضاة والعسكريين ومستخدمي 
 98البرلمان غير أنه في المادة الثالثة منه نصت على ان ثمة فئات أخرى حددها حصرا في 

ا تخضع بفعل خصوصية مهامها إلى قوانين استثنائية تحكم حياتها المهنية في سلكا فهي أيض
مجال الحقوق والواجبات .غير انه لايمنع من أنها تشترك في كثير مماهو مطبق على 

 (9) الموظفين العموميين وفقا لهذا القانون.
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 الفرع الثالث : التعريف المقترح للموظف العمومي الجزائري
 بعد توصلنا إلى أن كل من الفقه والتشريع والقضاء لم يتوصلوا إلى تعريف جامع        

س فقد أخذت على عاتقي، في نهاية  يه ومن خلال البحثوعل للموظف العمومي. مانع  
عرضه  الفصل الأول ، محاولة وضع اقتراح تعريف فقهي للموظف العمومي في الفقه الجزائري

حقوق الأستاذ : سنة احمد من خلا لرسالة تخرجه للحصول على شهادة الماجستير بعنوان:
لجزائر والذي أخذ : جامعة ا5002سنة  الموظف العمومي في التشريع الجزائري دراسة مقارنة

بعين الاعتبار اتجاهات الفقه الجزائري والأسس التي ووضعها المشرع الجزائري،  من خلاله ،
وكذا بعض الأسس التي أخذ بها القضاء الجزائري، كما أخذ بعين الاعتبار الوضعية الراهنة 

عية الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جميع النواحي السياسية والاجتماعية بصفة عامة والوض
 بصفة خاصة.

 التعريف المقترح
" هو كل جزائري، يعين ويرسم، بقبوله الانضمام إلى وظيفة : الموظف العمومي الجزائري

دائمة، ومصنفة، لخدمة مرفق عام إداري، مسير بطريق مباشر من طرف الدولة أو أحد 
وأن لا يكون خاضعا لقانون أشخاص القانون العام، ومستوفيا للشروط التي يحددها القانون، 

 .(1)نموذجي خاص"
وأشار هنا بأنه من خلال الدراسة للموظف العمومي له أركان عامة وشروط خاصة،        

وهذا في جميع دول العالم، مهما كان نظامها السياسي، فالأركان العامة للموظف العام، هي 
خاصة الدول ذات الأنظمة اللبيرالية  2الأركان التي أجمع عليها الفقه والقضاء في مختلف الدول

أما الشروط الخاصة للموظف العام، فهي تختلف من دولة إلى أخرى، حسب نظامها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، ولذا فإن الشروط الخاصة للموظف العام يحددها المشرع حسب 

 ظروف كل دولة على حدة.
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ومي الجزائري يجمع الأركان العامة والشروط والتعريف الفقهي المقترح للموظف العم       
   الخاصة للموظف العمومي الجزائري.

 أولا: الأركان العامة للموظف العمومي الجزائري الواردة في التعريف المقترح
 غير عرضية.-غير مؤقتة –التعيين في وظيفة دائمة  -1
 تصنيف الوظيفة في إحدى درجات السلم الإداري. -5
 خدمة مرفق عام.أن يكون الموظف في  -3
 .إدارة هذا المرفق بطريق مباشر من طرف الدولة أو من طرف أشخاص القانون العام -4
 أن تكون هناك أداة قانونية للتعيين. -2
 قبول الموظف الانضمام إلى الوظيفة العامة. -6

هذه الأركان العامة للموظف العمومي التي سلف شرحها عندمالتعرض لتعريف الموظف        
 .(1)التشريع والقضاءفي الفقه و 

 ثانيا الشروط الخاصة للموظف العمومي الواردة في التعريف المقترح
 -التثبيت–الترسيم  -1

تقرن معظم التشريعات المقارنة التعيين بالترسيم، فبعدما يعين الموظف في وظيفته يبقى       
مدة زمنية كمتربص، ثم يرسم بعدها في وظيفته، وغالبا ما تكون هذه المدة عام واحد، يكون 
خلالها المستخدم متربصا وبعد انقضاء هذه الفترة إما أن يرسم أو تجدد له فترة أخرى أقصاها 
ما أن يسرح أو يعين في  عاما واحد وبعدها يرسم المستخدم ويصبح موظفا عاما، وا 

 أخرى تتناسب وقدرته وقد أخذ المشرع الجزائري بهذه الطريقة في تشريعاته المختلفة وظيفة.
 صفة المواطنة – 2

حق لا إن معظم التشريعات الحديثة تعتبر الوظيفة من الحقوق السياسية وبالتالي فإن هذا ال    
 يتمتع به إلا مواطنوها أي الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وهذا حفاظا على سلامتها وأمنه.

وقد اعتبر المشرع الجزائري بأن تولي الوظائف العامة يعتبر حق سياسي ولهذا خص به 
).  9191من الدستور الصادر عام  49المواطنين وقد أشارت المادة 

5) 

                                                 

 الأستاذ عظامو بلقاسم، )) الوضع القانوني للموظف العام في النظم المقارنة والتشريع الجزائري((. 9
 وما بعدها. 09((، ص 9110)) دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،    

 49المادة ، 50/65/9191الجزائري الصادر في  الدستور -5
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أخذ بهذه الفكرة واعتبر الوظيفة  (1)إلى هذه القاعدة كما أن قانون الوظيف العمومي        
العامة من الحقوق السياسية لا يتولاها إلا المواطنون الحاملون لجنسية الدولة الجزائرية حيث 

من هذا القانون نصت بقولها: " لا يمكن لأي شخص أن يعين في وظيفة  58نجد أن المادة 
على الأقل مع الاحتفاظ بالأحكام  {5}مية إذا لم تكن له الجنسية الجزائرية منذ عامينعمو 

 أدناه". 57الواردة في المادة 
وحسب المادة من القانون : " إن شرط الأقدمية في الجنسية الجزائرية المنصوص           

بوا الجنسية من هذا الأمر لا يطبق على الأشخاص الذين اكتس 1/ف57عليها في المادة 
الجزائرية في كفاح التحرير الوطني، والأشخاص الذين يتبعون الوظيفة العامة، عند تاريخ نشر 

 ".11/15/1611هذا الأمر، ويثبتون اكتسابهم للجنسية الجزائرية في 
 استفاء الشروط المطلوبة قانونا-3

افرها في الشخص حتى إن التشريعات المختلفة في جميع الدول، تحدد الشروط الواجب تو       
  وهذه الشروط تنقسم إلى نوعين يحق له ممارسة الوظيفة العامة،

 شروط عامة. -     
  .شروط خاصة -     

وهذه الشروط مطلوبة تقريبا في جميع الوظائف العمومية، كشرط اكتساب : العامة الشروط -أ
والسياسية وشروط اللياقة البدنية، الجنسية، وأداء الخدمة الوطنية، والتمتع بالحقوق المدنية 

والسن القانون للعمل، وقد أخذ المشرع الجزائري بهذه الشروط في القانون الأساسي للوظيفة 
. هذه الشروط تتغير من زمن إلى زمن آخر، كما أن هذه الشروط تختلف من دولة (2)العامة

سب ظروف كل دولة إلى دولة أخرى، حسب نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وح
 على حدى.

:أن بعض الوظائف العامة لها مميزات خاصة تتطلب شروطا خاصة الشروط الخاصة-ب
للمنتسبين إليها، فوظيفة رجل الأمن مثلا تتطلب من شاغلها أن يكون طول قامته لا يقل عن 

يقل معدل  م وكذا بالنسبة لرجال الدرك الوطني والحماية المدنية وأن لا1611م  وأحيانا  1611
 للعين بدون نظرات 7/11النظر عن 
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 ووظيفة الجندية تشترط على شاغلها مثلا أن تكون له الجنسية الجزائرية أصلا.       
و لا يقبل من له الجنسية المكتسبة، وحتى هذه الشروط الخاصة، تتبدل وتتغير من زمن        

 .إلى زمن حسب الظروف، كما أنها تختلف من دولة إلى أخرى
 ألا  يكون خاضعا لقانون نموذجي خاص -0

و أقصد هنا بهذا الشرط أن لا يستثني القانون العام للوظيفة العامة، صنف معين من       
الموظفين العموميين، وذلك لاعتبارات منطقية وموضوعية، تقتضي إخضاع صنف معين من 
الموظفين العموميين، إلى قانون نموذجي خاص بهم، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى في 

 .(1)القانون الأساسي للوظيف العمومي فقرتها الثالثة من
" ... ولا يسري هذا القانون على القضاة والقائمين بشعائر الدين وأفراد الجيش الوطني       

 الشعبي ".
وطبقا لهذه المادة فإن أفراد الجيش الوطني الشعبي والقضاة والقائمين بشعائر الدين لا        

العامة، وليس معنى هذا بأنهم ليسوا موظفين عموميين، ينطبق عليهم القانون العام للوظيفة 
عامة، فهم موظفون عموميون، فالقضاة ورجال الدين والجيش، فهؤلاء جميعا يقومون بوظيفة

 . (2)وكل ما في الأمر فإنهم موظفون عموميون من نوع خاص
 

 
 
 
 

 

 

 
 

                                                 

 .المتصمن قانون الوظيفة العمومية 00/900من الأمر  0/ ف9المادة   1
 المؤرخ          91/59المتضمن القانون الأساسي للقضاء المعدل والمتمم بالأمر  90/68/9101المؤرخ في  01/51الأمر   2

 .55/95/9191في     
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 الفصل الثاني:الحقوق المالية للموظف
لقد ركزت على دراسة الراتب بوجهة نظر قانونية دون الخوض في التفاصيل               

الفنية والتقنية التي مجال دراستها العلوم الاقتصادية والمالية لا العلوم القانونية باعتباره هذا 
ي الحق المالي الوحيد الذي يمكن منه الموظف بعد مباشرته لوظيفته وهو المعيار الاساس الذ

يختار وتنتقى على اساسه الوظائف وهو أول ما يسأل عنه الموظف كم الراتب الذي أتقضاه 
 جراء ممارستي للوظيفة

 ؟
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كونها حقوق  لها الأثر المالي  التيحقوق ال الكثير من دون الخوض في دراسة        
الحق في الترقية والحق في التقاعد والحق في التعويضات الناشئة عن تأمين اجتماعية ك
 ن المرض وحوادث العمل .وحقه من الاستفادة من امتيازات الخدمات الاجتماعية مالموظف 

لأن كل ذلك يجعل مجالات البحث رحبة و متسعة  وعليه فقد تناول هذا الفصل في المباحث 
 تية :لآا

 م المرتبالمبحث الأول: مفهو 
 المبحث الثاني : تحديد الراتب

 المبحث الثالث :نظام المرتبات في ظل التشريعات السارية
 راتببالالمبحث الرابع : التعويضات المختلفة الملحة 
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المبحث الثالث
 :

الساري-نظام المرتبات في ظل القانون  الجزائري –
 

 تصور نظام المرتبات ونظام تحديد الرواتب ودفعها ويضم مطلبين             
 المطلب الأول: تصور نظام المرتبات 
تناولت أربعة  5660يوليو  98المؤرخ في  60-60من الأمر  94و 9طبقا لأحكام المواد   

إعادة النظر في نظام المرتبات في إطار مستقل عن القطاع الاقتصادي وعلى  (1)مراسيم رئاسية
 أكثر تلاؤما مع خصوصيات الوظيفة العمومية ومقتضيات التسيير العمومي.أساس مبادئ 

وبالمكان التعرف على مميزات هذا النظام من خلال تحليل موجز للقواعد التي يعتمد عليها     
 .في تصوره والميكانزمات التي يتم وفقها دفع الرواتب وتحديد القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية

 (0) المرتباتتصور نظام  .0

يشمل نظام المرتبات كل الأعوان العموميين التابعين لقطاع الوظيفة العمومية كيفما           
 كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه ومستوى المسؤولية المنوطة بهم.

ويشكل هذا البعد الشمولي في حد ذاته قاعدة كفيلة بضمان توازن وانسجام داخلي في مختلف   
يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة الأدوات الموظفة لتحديد مضامين هذا  -لإداريةالجهات ا

 النظام على تحقيق هذين الهدفين.
الرد على هذا الانشغال يستدعي دراسة الشبكات الاستدلالية المرجعية التي يتبناها في     

 تصوره وكذا شبكة مستويات التأهيل وتحديد القيمة النقدية وللنقطة الاستدلالية.
من القانون العام  9انطلاقا من عناصر التصنيف الواردة في المادة  : أ. الشبكة الاستدلالية   

 المشار إليه أعلاه : 61/064العمومية تولي المرسوم رقم للوظيفة 
على  91تحديد عدد الأصناف المدرجة في كل مجموعة من المجموعات الأربعة وعددها  -   

 النحو التالي:
 ستة أصناف في المجموعة د. -   
 صنفان في المجموعة ب . -صنفان في المجموعة ج.   -   
 أصناف في المجموعة أ . 1 - 

                                                 
المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع  5661سبتمبر  51الموافق  9459رمضان  91المؤرخ في  064-61لمرسوم  -    1

 (09رواتبهم)ج.ر.رقم

-16المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  5661سبتمبر  51الموافق  9459رمضان  91المؤرخ في  61/568المرسوم الراسي  - 

الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان  9116يوليو  58الموافق  9499محرم  0المؤرخ في  559

 (09الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة)ج.ر.رقم 

التعويضي  الذي يحدد النظام 5661سبتمبر  51الموافق  9459رمضان  91المؤرخ في  060-61المرسوم الرئاسي رقم  -

 ئف عليا في الدولة.للموظفيون والأعوان العمومين الذين يمارسون وظا
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 1تحديد الأقسام الفرعية خارج الصنف وعددها  - 
 تحديد الأرقام الاستدلالية الدنيا المناسبة لكل صنف من الأصناف السبعة عشر ولكل   - 

 قسم فرعي خارج الصنف.    
 تحديد الأرقام الاستدلالية المناسبة لكل درجة من الدرجات الاثني عشر التي تجسد   - 

 تثمين الخبرة المهنية التي يكتسبها الموظف بحكم أقدميته في الرتبة.    
تمثل هذه العناصر مكونات الشبكة الاستدلالية المرجعية للمرتبات بالنسبة لأغلبية     

 وتكتمل : -الموظفين
بجدول تناول ترتيب المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية إلى  -  
أربعة وثلاثة أقسام والزيادة الاستدلالية التي ثة أصناف )أ. ب. ج ( تتضمن على التوالي ثلا

 توافق كل مستوى سلمي من المستويات المناسبة لهذه الأقسام.
 .بجدول خاص بمرتبات الموظفين الممارسين لوظائف عليا في الدولة 

من تحليل أولي للعناصر التي تتكون منها هذه المجموعة من المقاييس بالإمكان أن       
 نستخلص الملاحظات التالية:

  مؤشر نمو المرتب في الصنف الواحد بناء على القيمة النقدية الحالية للرقم الاستدلالي خلال
 9‚0ات الفرعية بـ مسار مهني كامل في نفس الصنف يقدر بالنسبة لسائر الأصناف والمجموع

 سنة. 45و 06علما بأن مدة المسار المهني تتراوح بين 

يبدو هذا المؤشر ضعيفا بالنسبة للطموحات المشروعة للموظف الذي يكرس حياة مهنية        
كاملة في خدمة المرفق العام، وفي كل الأحوال فإنه لا يمكن اعتباره محفزا لاستقرار النخبة 

ية خاصة إذا تذكرنا بأن التجربة المهنية داخل القطاع العام تلقى استقبالا داخل الوظيفة العموم
 مميزا في القطاع المنافس له.

  الفارق بين الحد الأدنى من المرتب المقابل للرقم الاستدلالي الممكن الحصول عليه في القسم
 (9). 9/99‚94يقدر بنسبة  5009في آخر الحياة المهنية على هذا المستوى وهو  1الفرعي 
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فرغم ارتفاع هذه النسبة مقارنة بالنسبة التي تبناها النظام القديم للمرتبات فإنها تبقى دون        

المستوى الذي يقتضيه تكوين موارد بشرية كفأة قادرة على رفع التحديات التي تواجه الإدارة 
 افسة.العمومية في عصر العولمة والمن



 

 

  إن مستوى النمو المرتبط بالترقية في الدرجات ضعيف نسبيا في السنوات الأولى من المسار
المهني ولا يرتفع بصفة تدريجية ومهمة إلا ابتداء من الدرجة الخامسة أي بعد معدل أقدمية 

سنة لا يساعد منحنى هذا النمو على المحافظة على الوسائل البشرية خاصة إذا  98تساوي 
 ا بأن القطاع المنافس للوظيفة العمومية يتبنى توجها معاكسا تماما لهذا الخيار.علمن

 51المؤرخ      في  064- 61تضمن المرسوم الرئاسي رقم : . شبكة مستويات التأهيلب
تحديد مستويات التأهيل المعتمدة لتصنيف الرتب في مختلف المجموعات  5661سبتمبر 

 خارج الصنف.والأصناف والأقسام الفرعية 
 ما يمكن استنتاجه من قراءة الجدول المجسد لشبكة هذه المستويات الملاحظات الآتية.  
  ( لم يخصص  1صنف +  91من بين المستويات الثلاث والعشرين المحددة ) أقسام فرعية

مما يوحي  – 1و  4والقسمان الفرعيان      91و 98لرتب الترقية إلا أربع مستويات هي صنفا 
ياسة التوظيف المرتبطة بشبكة مستويات التأهيل ترجح إلى حد كبير طريقة التوظيف أن س

الخارجي ولا تترك المجال لتثمين التجربة الميدانية إلا في نسب ضيقة وعلى مستويات قيادية 
 وابتكاريه غالبا ما لا تتلاءم مع حدود الترقية الداخلية.

فإذا كان الاعتماد على الشهادة المدرسية والجامعية من أهم المعايير الموضوعية التي يعتد     
بها عادة في عملية الترتيب ولا يمكن الاستغناء عنها فإن التجربة المهنية في نظام الوظيفة 

ق أو العمومية المغلق لا تقل عنها أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بمستويات التنفيذ والتطبي
لا فما الجدوى من  التحكم، فهي من العوامل الأساسية للمحافظة على الموارد البشرية وتثمينها وا 
 تكريس مبدأ التكوين المتواصل وحق الاستفادة منه إذا لم يكن له أي إرساء قانوني ومهني 

Ancrage statutaire et professionnel) .(9) 
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  تبنى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنظيم هيكلة أسلاك الموظفين على أساس
 )               تعددية الرتب مقرا في ذلك بصفة واضحة خيار منطق المسار المهني 

Logique de carrière).على أي منطق آخر 

ومفاد ذلك من الناحية العلمية أنه لا يرجح مستوى التكوين الأصلي إلا بالنسبة للانخراط الأول 
في السلك أما رتب الترقية التي قد يتضمنها السلك فيقضي منطق المسار المهني أن يخصص 



 

 

المتواصل، ولا يوحي مضمون شغلها في غالب الأحيان عن طريق الخبرة المهنية والتكوين 
 شبكة مستويات التأهيل بهذا التوجه.

ولعل القوانين الأساسية الخاصة ستتدارك هذا النقص وتعيد الاعتبار إلى فلسفة المسار      
 المهني والأهداف اللصيقة بالترقية الداخلية.

 51المؤرخ في  064 – 61اقتصر المرسوم الرئاسي  القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية:ج. 
دينار محيلا إلى نص لاحق اختيار  48على تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بـ 5661سبتمبر 

 من المرسوم الرئاسي. 9المعايير التي قد يتم على أسسها تكوين هذه القيمة وتطورها ) المادة 
 أنه من لا يمكن في غياب هذه المعايير أن يتم تقييم موضوعي لمبلغ هذة القيمة، إلا     

الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه بقطع النظر عن انعدام أي تناسب منطقي بين شبكة الأرقام 
الاستدلالية المطبقة على الموظفين والشبكة المتعلقة بممارسي الوظائف العليا في الدولة فإنه 

بطة بكل شبكة يوجد فارق هام غير مبرر من الناحية التقنية بين قيمتي النقطة الاستدلالية المرت
منها، من الضروري أن يؤخذ هذا العنصر يعين الاعتبار للمحافظة على الانسجام اللصيق 

 بمنظور الشمولية الذي يبدو أن السلطات العمومية تبنته في بناء نظام المرتبات.
 المطلب الثاني :نظام تحديد الرواتب ودفعها

 شتمل:للأعوان العموميين بعد آداء الخدمة الحق في راتب ي
 .على راتب رئيسي 

 .وتعويضات تكافئ بعض النشاطات وكذا مكان ممارسة العمل والظروف الخاصة 

 .وعلاوات تكافئ المردودية والأداء 
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تختلف طريقة تحديد هذه العناصر باختلاف النظام القانوني الذي يخضع له            
 المستفيد منها.

 وبالإمكان التمييز بين:
  الذي  5660يوليو  98المؤرخ في  60- 60الموظفين بمفهوم المادة الرابعة من الأمر

 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 .وممارسي المناصب العليا 



 

 

 .وممارسي الوظائف العليا في الدولة 

 .والأعوان المتعاقدين 

يتم تحديد الراتب الرئيسي للموظف بناء على ضرب الرقم الاستدلالي الذي : الموظفون . أ
يناسب الحد الأدنى للصنف والرتبة التي يملكها مضافا إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة 

 مة النقطة الاستدلالية.المشغول في قي

يستخلص الرقم الاستدلالي المناسب لكل درجة من الدرجات الأثني عشر المميزة للمسار       
من المرسوم  5المهني بالرجوع إلى شبكة الٍأرقام الاستدلالية الخاصة بالموظفين ) المادة 

تدلالية فقد قررت (، أما قيمة النقطة الاس 5661سبتمبر  51المؤرخ في  064 – 61الرئاسي 
 دينارا. 48بـ 

تبقى التعويضات والعلاوات التي بالإمكان أن تضاف إلى هذا الراتب الرئيسي خاضعة       
للأحكام السارية المفعول قبل نشر القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى غاية صدور 

 النصوص التطبيقية لهذا القانون.
 5661سبتمبر  51المؤرخ في  061 – 61يز المرسوم الرئاسي يمب.ممارسو المناصب العليا: 

 بين: 
 المناصب العليا الوظيفية. -
 والمناصب العليا الهيكلية التابعة للمصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية -
 (9)المناصب العليا في المؤسسات العمومية . -
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 فتقدر الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها بالاستناد إلى المعايير الآتية: أما الفئة الأولى 
  . مستوى التأهيل المطلوب للالتحاق بالمنصب 

 المرتبطة بالمنصب العالي. أهمية المسؤوليات 

 .طبيعة النشاطات 

 ويتم تحديد الزيادة الاستدلالية حسب الحالة:
  الأساسية الخاصة فيما يتعلق بالمناصب العليا الوظيفية.إما عن طريق القوانين 



 

 

  ما في النصوص التنظمية المتعلقة بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية وا 
 للدولة فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.

  الاستدلالية. وفي كلتا الحالتين يبين الجدول الآتي حجم الزيادة
 94 90 95 99 96 1 9 1 0 8 4 0 5 9 توياتالمس

الزيادة 
 الاستدلالية

58 08 48 88 18 968 948 918 588 058 468 418 818 168 

فتشمل المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية أما الفئة الثانية         
الطابع العلمي والتكنولوجي ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات 

 وكل مؤسسة عمومية خاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
 ج.   -ب و –وقد صنفت إلى ثلاثة أصناف هي أ         
ينقسم الصنف أ إلى أربعة أقسام يشتمل كل قسم على خمسة مستويات سلمية: م، م'،         

وحددت الزيادة الاستدلالية الموافقة لكل مستوى من هذه المستويات حسب  .5 –، م 9-م 
 الجدول الآتي:

 
 
 
 
  505ق ص:هاشمي خرفي: المرجع الساب-9

-23- 
 
 
 
 

 0 -م  5 -م  9 -م  م' م الأقسام / المستويات السلمية الأصناف

 أ
9 9566 

9669 
941 
199 

156 
068 
869 
451 

405 
000 
068 
580 

581 
599 
990 
984 

980 
909 
996 
15 

5 
0 
4 

 ب
9 811 

865 
455 

089 
069 
580 

598 
999 
905 

951 
969 
19 

 
5 
0 



 

 

 ج
9 084 

511 
586 

595 
919 
986 

951 
961 
16 

10 
04 
84 

 
5 
0 

 يوافق المستوى " م" منصب المسؤول الأول في المؤسسة.
 منصب مساعد المسؤول الأول أو الأمين العام عند الاقتضاء."  9والمستوى " م 

 فتوافق المناصب العليا الأخرى في التدرج السلمي. 0 –و م  5 –و م  9 –أما المستويات م 
  الوظائف العليا في الدولة:ج. 

يحدد مبلغ الراتب المستحق لممارسي الوظائف العليا في الدولة بناء على الرقم              
 الاستدلالي المناسب لعدد السنوات الممارسة مضروب في القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية.

المناسب لعدد السنوات مباشرة من قراءة الجدول المنصوص عليه  يستخلص الرقم الاستدلالي
 المشار إليه أعلاه. 5661سبتمبر  51المؤرخ في  068 – 61من المرسوم  0لمادة في ا

المؤرخ  559 – 16دينار طبقا للمرسوم  91أما القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية فقد حددت بـ 
 (9)وهي تختلف عن القيمة النقدية الخاصة بالموظفين. 9116يوليو  58في 
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 يضاف إلى هذا المرتب الرئيسي حسب الأصناف والأقسام تعويض شهري       
 % من المرتب الأساسي طبقا للجدول الآتي:88أو  86أو  48أو  46يساوي 

  الأصناف والأقسام



 

 

 5و أ 9أ
 5وج 9، ج5، وب9ب
 9، وه5، ود9د
 ، و ز5، و و9، و و5ه

46% 
48% 
86% 
88% 

من  50يصنف الأعوان الخاضعون إلى التعاقد طبقا لأحكام المادة : المتعاقدوند. الأعوان 
على أساس مستوى تأهيلهم في  5661سبتمبر  51المؤرخ في  069 – 61المرسوم الرئاسي 

 إحدى الشبكتين الآتيتين:
 51المؤرخ في  064 – 61الاستدلالية للمرتبات المحددة بموجب المرسوم الرئاسي  الشبكة     

 فيما يخص: 5661سبتمبر 
  الأعوان المتعاقدين الذين يمكن اللجوء إليهم بصفة استثنائية لشغل مناصب مخصصة

للموظفين في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد أو لتعويض الشغور المؤقت 
 (.5660- 61 – 98المؤرخ في  60- 60من الأمر  56لمنصب عمل )المادة 

 اقدين الذين قد يتم توظيفهم بصفة استثنائية في إطار التكفل بأعمال تكتسي أو الأعوان المتع
 طابعا مؤقتا.
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الشبكة الاستدلالية المعروضة أدناه بالنسبة لمناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو  

 الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية.
 الأرقام الاستدلالية الأصناف مناصب الشغل



 

 

 عامل مهني من المستوى الأول
 عون خدمة من المستوى الأول

 حارس
9 566 

 591 5 المستوى الأولسائق سيارة من 
 عامل مهني من المستوى الثاني
 سائق سيارة من المستوى الثاني
 عون خدمة من المستوى الثاني

0 546 

 500 4 سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حضيرة
 عامل مهني من المستوى الثالث
 عون خدمة من المستوى الثالث
 عون الوقاية من المستوى الأول

8 599 

 098 0 مهني من المستوى الرابععامل 
 049 1 عون الوقاية من المستوى الثاني

من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه مستويات التأهيل  44إلى  59حددت المواد من      
 المناسبة للأصناف السبعة أعلاه.

 ويستفيد الأعوان المتعاقدون: 
 لمطابق لصنف تصنيف منصب من راتب أساسي نتيجة ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي ا

 الشغل في قيمة النقطة الاستدلالية المطبقة على الموظفين.

  من الراتب الأساسي عن كل سنة 9‚46من تعويض الخبرة المهنية التي تحتسب بنسبة %
% عن كل سنة من الممارسة في 6‚1من النشاط في المؤسسات والإدارات العمومية ونسبة 

 % من الراتب الرئيسي.06ود أقصاها قطاعات النشاط الأخرى في حد

 .من المنح ذات الطابع العائلي 

 .من تعويضات مقابل المصاريف التي قد ينفقونها بمناسبة نشاطهم 
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تلكم هي أهم العناصر التي يتميز بها نظام الرواتب ودفعها، مما لا شك فيه أن القواعد التي   

تضبط هذا الجانب الحيوي من تسيير الوظيفة العمومية تساعد إلى حد كبير في عقلنة النظام 
والتحكم في عوامل تطوره، إلا أن ظروف تطبيقه لا تخلو من صعوبات بعضها منهجي 



 

 

ذو طابع تقني ولعل إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة  والبعض الآخر
المذكور أعلاه سيساهم في تذليل هذه الصعوبات  064 – 61من المرسوم الرئاسي  59

وضمان أقصى حد من الانسجام والتوازن بين القطاعات التابعة للوظيفة العمومية وبين هذه 
، فحجم المهام المنوطة بهذه الهيئة وطبيعتها تعتبر عاملا أساسيا القطاعات والقطاع الاقتصادي

في تحقيق هذا الهدف واستكمال الإصلاح الذي يحمله القانون الأساسي العام للوظيفة 
 (9)العمومية. 
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 ول الحق في الراتبالأ  المبحث
 الفرع الأول:تعريف الراتب

حيث إقتصر في العهود القديمة على المأكل والملبس مقابل العمل الذي يقدمه العبد لسيده،وأما 
في عهدد الإقطاع أصبح الأجر يتمثل في قطعة أرض صغيرة يمنحها الإقطاعي للقن يفلحها 

 ‹.³›لصالحه طول السنة
 لفقهأولا:نعريف الراتب في ا

أشير منذ البداية إلى أن كل من الفقه والتشريع والقضاء اختلفوا في تعريفهم للراتب وتقتصر 
على أهم هذه التعاريف المشهورة في  كل من الفقه والتشريع والقضاء،كما أتعرض بإيجاز للنقد 

 ‹.9›الموجه لها،ثم أحاول تقديم تعريف مقترح للمرتب
 التعريف الفقهي للراتب:

 الفقهاء في تعريفهم للمرتب،نذكر أهم التعاريف.اختلف 
تعريف الأستاذ روزييه: يعرف الأستاذ روزييه المرتب بأنه:"تعتبر الوظيفة العامةتقليديا -9

كحرفة وعلى ذلك فالمرتب ليس مقابل العمل أو عائد الخدمة مثل الأجر ولكن وسيلة تسمح 
 ‹.²›لوظيفته"للموظف بأن يحتفظ بالمكانة الإجتماعية المقابلة 

تعريف الأستاذ محمد الطماوي:عرف الأستاذ الطماوي  المرتب بأنه:"المرتب هو عبارة عن -5
 ‹.³›المبلغ الذي يتقاضاه الموظف شهريا مقابل انقطاعه لخدمة الإدارة"

 إن هذا  التعريف منتقد من عدة أوجه منها:
دارة وهذا التعريف هو عودة لفكرة يعتبر المرتب بأنه مقابل الخدمة التي يقدمها الموظف للإ-أ

العمل بضاعة تباع وتشترى وهذه الفكرة كانت سائدة في القرون الوسطى،عندما كان ينظر إلى 
الأجير بأنه يقوم ببيع قوة عمله لصاحب العمل على إعتبار أن العمل بضاعة تباع وتشترى 

 بالمال.



 

 

هذا التعريف لا يقدم لنا نفسيرا منطقيا هذا التعريف يعتبر الراتب مقابل العمل،وبالتالي فإن -ب
 ‹.4›في الحالة اتي يكون فيها المستخدم مريضا لا يقوم بأي عمل ومع هذا فالقانون يمنحه راتبا

تعريف الأستاذ حماد محمد شطا:عرف الأستاذ حماد محمد شطا الراتب بأنه:"هو نصيب -0
من الحياة لائقا طبقا للمستوى العمل أو الموظف في الدخل القومي يتحدد بما يضمن مستوى 

الإقتصادي والحضاري لبلدما،ويتفاوت هذا الأجر أو المرتب بمقدار ما يسهم به العامل في 
 ‹.9›تكوين هذا الدخل القومي"

حاول الأستاذ حماد محمد شطا أن يعرف الراتب تعريفا اجتماعيا،وحسب هذا التعريف فإنه لا 
الأستاذ في هذا العريف إلى حد كبير ولكنه عندما ذكر  يوجد فرق بين الراتب والأجر،وقد وفق

بأن الراتب هو نصيب الموظف أو العامل،من الدخل القومي لم يحدد لن الأستاذ طبيعة هذا 
 ‹.²›النصيب بصريح العبارة إن كان حقا للموظف والعامل أم أن هذا النصيب ميزة من الدولة

حا عن الراتب الذي يتقاضاه بعد إحالته على التقاعد كما أن هذا التعريف لم يقدم لنا تفسيرا واض
 بالرغم من أن الموظف في هذه الحالة لا يساهم في تكوين الدخل القومي.

 الفرع الثاني:تحديد الراتب
 نظريات تحديد الراتب:-

( 0إن النظريات التي قيلت في هذا المجال كثيرة ومتعددة خاصة عند علماء الإقتصاد،وهناك )
 ي:نظريات وه

 نظرية حد الكفاف للأستاذ ريكاردو:-أ
هذه النظرية تفرض أن ثمن العمل يتوقف على كفاف العامل فالأجور تساوي مقدار السلع 
اللازمة لتغذية وكساء العامل وأسرته وتمثل ما يتكلفه المجتمع من أجل تمكين العمال من البقاء 

 وتخليد جنسهم.
 ارت:نظرية رصيد الأجور للأستاذ جون أستيو -ب

هذه النظرية قامت على الأسس التي أخذت بها نظرية حد الكفاف من حيث الإعتماد على 
 ‹.³›عرض العمل،وقانون مالتس للسكان،ولكن هذه النظرية أقرت بوجود معدل متغير للأجور

 نظرية المساومة الجماعية للأستاذ ماركس:-ج
ريق مباشر كما هو الحال في حسب هذه النظرية فإن النقابات هي التي تحدد المرتبات بط

ما بطريق غير مباشر كما هو الحال في أمريكا وبريطانيا عن طريق المقارنة  فرنسا وبلجيكا،وا 
بين المرتبات في الخدمة العامة وأجور العمال في القطاع الخاص مع الإشارة بأن تحديد 



 

 

مع في ذلك عدة المرتب لا يعتمد فقط على ما يقدمه الموظف من جهد لصالح الإدارة لتجت
 ‹:9›إعتبارات ومن جملة هذه الإعتبارات ما يلي

 مكانة الوظيفة الإجتماعية وما تتطلبه من المظاهر التي تحتاج إليها.-9
 ما تتطلبه الوظيفة العامة من عناء الإغتراب.-5

هذه الإعتبارات التي تفرض على المشرع في أية دولة بأن يحيط المرتب بجملة من الضمانات 
 اسية لحماية المرتب لأنه أهم حق أساسي للموظف العام.الأس

 أساليب تحديد الراتب:
(أسايب 0إن الأساليب التي قيلت في تحديد الراتب عديدة ولذا فإنني سوف أقتصر على ثلاثة)

 فيما يلي:
 معيار المدة:-أ

وقد حسب هذا المعيار فإن الرتب يحدد حسب الزمن،فقد يحدد بالساعة وقد يحدد بالأسبوع 
 يحدد بالشهر،والأسلوب الغالب في هذا المعيار هو تحديد الراتب بالشهر.

 معيار المردودية:-ب
حسب هذا الأسلوب فإن الراتب يتحدد حسب طمية الإنتاج،وهذا المعيار يربط ما بين الراتب 
والإنتاج من هنا يمكن تحديد مسؤولية القائم بالعمل ومحاسبته على أساس إنتاجه فإذا زاد 

نتاجه زاد راتبه حسب مقدار إنتاجه وبالعكس إذا انخفض إنتاجه عن الحد الأدنى المطلوب إ
 وجب خفض أجره بمقدار نسبة العجز.

فالشركات والغدرات العمومية ليست مجرد مصدر لرزق العامل بل صبحت عنصرا هاما من 
 ‹.   ³›عناصر الدخل القومي للدولة

 في القضاء: :ثانيا
/////////// 

 
 ثالثا :في التشريع

 
///////// 

 
 



 

 

 الفرع الثاني : تحديد الراتب
 النظريات المحددة للراتب-اولا:

/////// 
 الاساليب-ثانيا
///// 

 ثالثا:السلطة المخولة
/////// 

 المبحث الثاني:حقوق التعويض المختلفة في القانون الجزائري
 الفرع الاول: التعويضات الخاصة

 الليلي:///////////////////اولا: التعويض عن العمل 
 ثانيا التعويض عن العمل الاضاقي

////////////////////// 
 ثالثا:التعويض عن المصاريف الخاصة 

///////////////////////////////////////// 
 الفرع الثاني: التعويض عن الاخطاء المهنية

 التعويض عن اصابات  العمل
 الحمايةالمبحث الثالث:دعائم المرتب وضمان 

/////////////////////////////// 
 الفرع الاول: دعائم تحديد لاجر

//////////////////////////////////////// 
 ضمان حماية المرتب 

//////////////////////////////// 
 الفرع الثاني: الاجراءات الاساسية والاحتياطية لضمان المرتب

 اولا : الاجراءات الاساسية
///////////////////////////////////// 

 ثانيا: الاحتياطية
//////////////////////////////////// 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : حقوق التعويض المختلفة في ظل التشريع الجزائري الرابعالمبحث  
 بالاضافة الى المرتب قد تضاف له بعض حقوق التعويض المختلفة  منها  
 (8) التكميلي: العلاواتالمرتب المطلب الأول:  

النظر عن المرتب الرئيسي الذي تمت دراسته في الفقرات السابقة يتقاضى الموظف  بغض    
ما في شكل مكافآت أو تعويضات عينية يتم  مداخيل إضافية إما في شكل علاوات أو منح وا 
تحديدها عن طريق القانون كما هو الوضع عليه الآن بمقتضى القانون الأساسي العام للعامل 

ما عن طريق التنظيم  .وا 



 

 

 كان تصنيف هذه المداخيل إلى أربعة مجموعات:بالإم    
 العلاوات المرتبطة بالمنصب، -   
 العلاوات المرتبطة بالموظف نفسه ،-   
 علاوات مختلفة ،-   
 التعويصات العينية،-   
: هي علاوات بمثابة مذاخيل مكلمة  .العلاوات المرتبطة بالسلك أو بالمنصب الفرع الأول   

 تختلف الأهداف المرتبطة بها بإختلاف طبيعة الوظيفة أو المنصب .للمرتب 
:تستفيد معظم الأسلاك والمناصب بهذه العلاوة .وذلك أن انعدام  علاوة التبعية الخاصةأولا:

سياسة شاملة للأجور شجعت إلى حد كبير نوعا من المزايدة في البحث عن العوامل التي قد 
تضمن حدا أدنى من الجادبية لأسلاك الموظفين والمناصب التي تخصص لأعضائها وهي 

 ا:تعتمد على معايير مختلفة لتبرير ضرورة منحه
 تثمين بعض المناصب والأسلاك.-
 إعطاء الأولوية لبعض القطاعات حتى تحافظ على مواردها البشرية.-
 طبيعة النشاط المرتبط ببعض المناصب.-
 صعوبة المنصب والأخطار التي يتعرض لها شاغلة .-
 الطبيعة التنفيدية للمنصب.-

 وهكذا نجد ضمن قائمة المستفيدين من هذه العلاوة :     
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 موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية.
 أعضاء الأسلاك الديبلوماسية.-
 مفتشي العمل .-1
 موظفي الإدارة المحلية.-
 (.1221-11-11المؤرخ في  92-21موظفي سلك التعليم والتكوين العالي )المرسوم -
 16المؤرخينفي788-21و787-21شاغلي المناصب العليا والوظائف السامية )المراسيم-

 (.1221أكتوبر



 

 

 (1)تعويض الضرر: ثانيا :
الخاصة ببعض الأنشطة والمخاطر والمشاق التي تتضمنها ترتبط هذه العلاوة بالطبيعة -

 إنعدام الظروف الصحية (.–الوسخ –)صعوبة الأداء 
من القانون الأساسي العام للعامل ويخضع منحها 151يستند إنشاء هذه العلاوة إلى المادة -

 ويعود للقطاعات1281مارس 18في  58-81وتحديد مبلغها وطريقة حسابها لأحكام المرسوم 
المعنية تحديد قائمة المناصب المستفيدة من هذه العلاوة بعد استشارة لجنة الأمن والصحة 

 المختصة .
 : علاوة العمل بالتناوبثالثا :

بحكم طبيعة نشاطهم والطابع الاستمراري الذي خصصت هذه العلاوة للموظفين الخاضعين -
رق تضمن العمل طوال يوم يتميز به النظام عمل تناوبي يجعلهم مضطرين للانخراط في ف

المؤرخ في 19-81ساعة( حددت إجراء الاستفادة من هذه العلاوة بمقتضى المرسوم 19كامل )
 .1281مارس 17

 :العلاوة الجزافية للخدمة العمومية المستمرةرابعا:
( لفائدة الموظفين 158أسست هذه العلاوة بمقتضى القانون الأساسي العام للعامل ) المادة -

نية العادية كبعض السائقين والحراس وكاتبات المديريات المطالبين بالعمل خارج الأوقات القانو 
-81وغيرهم لا يمكن جمع هذه العلاوة التي حددت إجراءات منحها بمقتضى المرسوم 

 مع تعويض الساعات الإضافية .1281مارس  12المؤرخ في 57
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: هي علاوات مرتبطة بضرورة العلاقة التي ينبغي  علاوة مرتبطة بالعون. الثاني  المطلب
وضعها بين مستوى المرتب والجهد الذي يبدله الموظف قصد الرفع من مردودية الخدمة 

 العمومية ونجاعتها .
 : علاوة المردودية الفرديةأولا : 
رفع من مردوديته الفردية إلى مكافاة الجهد الذي يبذله الموظف قصد التهدف هذه العلاوة -

 الأهداف والبرامج التي يشارك في إنجازها .تحقيق ومستوى 
لفائدة العمال التابعين 1222جوان 17المؤرخ في 129-22أنشئت بمقتضى المرسوم -

 سي من المرتب الرئي %5للمؤسسات والادارات العمومية وحدد مستواها بنسبة 



 

 

( بالامكان 1229أبريل  17المؤرخ في 29-21)المرسوم % 12ثم رفع هذا المستوى إلى -
تحديدها بناء على حجم الخدمات المقدمة مثل ماهو الشأن عليه بالنسبة لموظفي التعليم العالي 

-21والمرسوم  12/11/1222المؤرخ في 765-22قطاع التجهيز والسكن )مرسوم وموظفي 
 (.11/11/1221المؤرخ في516
 (1 (العلاوات المعوضة لبعض المصاريف ثانيا :

تشمل أساسا المصاريف التي يقتضيها أداء المهام التي قد توكل للموظف داخل التراب -
الوطني أو خارجه وهي مصاريف النقل والإيواء والأكل والتنقل وغيرها تدفع إما جزافية بناء 

ما جزافية بناء على جدول  ما مقابل تقديم الفاتورات المثبة على جدول مرجعي وا  مرجعي وا 
 للنفقات المعنية.
: هي علاوات غير مرتبطة لا بمنصب العمل و لا بالسلك و .إضافات المرتب: المطلب الثالث

 لا بالجهد المبذول من طرف الموظف.
: هي علاوة تضاف إلي المرتب حسب نسب وطرق مختلفة  العلاوة الإضافية للدخلأولا :  

 122في حدود مبلغ يتراوح بين  16إلي 1المصنفون من الصنف  فون ظيستفيد منها المو 
 ظفون المصنفون خارج السلم.يستفيد منها كذلك المو كما دينار  952و
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 : علاوة المنطقةثانيا : 
 بمثابة محفز للموظفين المعنيين في بعض المناطق و المناصب المعزولة.هي -
 طبقا لأحكام  1281ماي 15المؤرخ في  187-81بين طرق تحديدها المرسوم-

 للقانون العام للعامل. 167المادة 
 العلاوات ذات الطابع الجغرافي:ثالثا :       
 يات الواقعة في الهضاب العليا ولاهي علاوات مخصصة للمناطق الجنوبية و بعض ال     -

 و المناطق السهبية تقترن عادة بشرط الإقامة لمدة دنيا لكل الموظفين المعنيين في هذه
 المناطق وهي عامل تحفيز يندرج في إطار سياسة التوازن الجهوي إما تشجيع الموظفين



 

 

 و النقل أعلي البقاء في هذه المناطق و إما لجلب أعوان جدد عن طريق التوظيف 
 بصفة طواعية.

 (1)العلاوات ذات الطابع الإجتماعي رابعا : 
 تشمل هذه العلاوات المنح العائلية و الإعانات المرتبطة بالإطعام و السكن و المرافقة 

 أو لتشجيع الإقامة في بعض المناطق الخاصة و قد يتعلق الأمرللتنصيب في حالة النقل 
 سكن الوظيفي و تكاليف الكهرباء و الملابس و الأحذية.كذلك ببعض التعويضات العينية كال

من العروض السابقة يمكن استخلاص عدة نتائج يرتبط بعضها بظروف تكوين نظام المرتبات 
 و البعض الآخر بطرق تطبيقه من طرف الجهات الإدارية المختلفة.

 لموظفين تمثل العلاوات قسطا معتبرا من المرتبات الامر الذي يفقد نظام تصنيف ا-
 من كل نجاعة و يبقي الباب مفتوحا أمام كل المزايدات  ل التي يعتمد عليهايو معايير التأه

 التي قد تتستر وراء خصوصيات هذا السلك أو ذاك للمطالبة بمداخيل جديدة.
 إن الطبيعة الجزافية التي تكتسيها بعض العلاوات التي تم أتخاذها بمبادرة من الثلاثية-
 م للعمال الجزائريين،أرباب العمل( أخلت بصفة ملموسة بالتوازناالحكومة،الإتحاد الع) 

 الداخلي للمرتبات و بطريقة تحديد مبلغ المرتب الرئيسي ذلك لأن القيم النقدية للرقم 
 الإستدلالي الساري المفعول لم يعد لها أي جدوى في تحديد هذا المبلغ.

 لي إنحراف نظام العلاوات عن الأهداف التي دى إإن المستوى المتدني للمرتبات أ-
 أنشئ من أجلها.
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 :ومايمكن ان نلاحظه هنا

مر الذي يفقد نظام تصنيف الموظفين ومعايير لأ: تمثل لعلاوات قسطا معتبرا من المرتبات اأولا
الباب مفتوحا أمم المزايدات التي قد تتستر وراء التأ هيل التي يعتمد عليها  من كل نجاعة يبقى 

 خصوصيات  هذا السلك أو ذاك للمطالبة بمداخيل جديدة.
: إن الطبيعة الجزافية  التي تكتسبها بعض العلاوات التي اتخاذها بمبادرة من الثلاثية ثانيا

التوازن الداخلي )الحكومة.ارباب العمل.الاتحاد العم للعمال الجزائريين ( اخلت بصفة مملموسة ب
للمرتبات وبطريقة تحديد مبلغ المرتب الرئيسي ذلك لأن القيمة النقدية للرقم الاستدلالي الساري 

 المفعول لم يعد لها أي جدوى في تحديد المبلغ .



 

 

: ان المستوى المتدني للمرتبات ادى الى انحراف نظام العلاوات عن الأهداف التي أنشئ ثالثا 
ة الاستفادة من الساعات الاضافية وعلاوات المردودية بدون مراعاة من اجلها فاتساع رقع

للضوابط التي تتوقف عليها هذه الاستفادة افقدها كل مضمون تحفيزي وجعلت منها بالتالي 
 مجرد وسائل لتصحيح المستوى المتدني للمرتبات
تطبيق النظم  سير المرافق العامة وتحول دونومما لاشك فيه أن الاخلالات التي مازلت تعكر 

الجديدة لتسيير الموارد البشريةيعود مصدرها في غالب الأحوال الى انعدام سياسةوطنية لنظام 
داخل الوظيفة العامةوضرورة التوازن الذي ’ الأجورتأخذ بعين الاعتباركل الابعاد المميزة للمرتب

 (1)تتعايش معه. يسعى ان يطبع علاقات هذه الاخيرة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي
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 :تعريف الموظف العمومي في التشريع الجزائري
 في الدستور الجزائري : -0
نما استعملت    لم تتطرق الدساتير المختلفة مند الإستقلال إلى تحديد فكرة الموظف العام وا 

منه 31أشار في المادة  0162فدستور عدة اصطلاحات للتعبير عن فكرة الموظف العام ، 
إلى مصطلح العامل عند إشارته إلى حق كل عامل في الإضراب وكذا الحق النقابي ، أما 

نصت على مايلي : "رئيس الجمهورية يعين الموظفين في جميع المناصب  من فقد 42المادة 
 المدنية والعسكرية."

 في القانون الإداري الجزائري : -3
الموظف العام على  31/16/0166المؤرخ في 66/022عرفت المادة الأولى من الأمر   

 المايلي :
سموا في درجة التسلسل في "يعتبر موظفين الأشخاص المعنيون في الوظيفة دائمة الذين ر 

الإدارات المركزية التابعة للدولة والمصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات و الجماعات 
 المحلية وكذلك المؤسسات والهيئات حسب كيفيات تحدد بمرسوم.

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمومي في القانو ن الاداري الجزائري :مفهوم الموظف المطلب الثاني  : 
 التطرق ه سيتم نأربعة قوانين خاصة بالوظيفة العامة إلا أصدرت أرغم ان الجزائر           

مغفلا بذلك القاون العام للعامل  60/60مر لأوا 00/900وهو الامر صدورا ول القوانينألى إ
 الفرع الأول: الجزائري لنفس الرؤية . لاعتناق المشرع 98/81وقانون الوظيفة العامة  19/95

 66/022مفهوم الموظف في ألأمر 
:" يعتبر موظفين 65/0/9100المؤرخ في  00/900عرفت المادة الأولى من الأمر          

الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة التسلسل في الادارات المركزية 
ية التابعة لهذه الادارات، والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات التابعة للدولة ةالمصالح الخارج

 والهيئات حسب كيفيات تحدد بمرسوم.



 

 

ولا يسري هذا القانون الأساسي على القضاة، والقائمين بشعائر الدين، وأفراد الجيش        
 . (1)الوطني الشعبي"

 الموظف العمومي وفقا للتشريع الجزائري هي: العناصر المحددةوحسب هذا التعريف فإن 
 صدور أداة قانونية للتعيين. -8

 أن تكون الوظيفة دائمة. -0

 أن تكون الوظيفة مصنفة. -1

 أن تكون الوظيفة في خدمة مرفق عام. -9

هذا التعريف الذي اعتنقه المشرع الجزائري، هو نفس التعريف الذي ورد في القانون        
وبالتالي فإن أركان الموظف العمومي في  64/65/9181المؤرخ في  81/544الفرنسي رقم

التشريع الجزائري هي نفس أركان الموظف العمومي في التشريع الفرنسي، مع فارق بسيط، 
على عدم سريان أحكامه على عمال  81/544نسي نص في القانون رقم حيث أن المشرع الفر 

 00/900المرافق العامة، ذات الطابع الصناعي والتجاري، بينما المشرع الجزائري وفقا للأمر 
اشترط لتمديد سريان أحكامه على عمال المرافق العامة الصناعية والتجارية، ضرورة صدور 

  . (2)مرسوم تطبيقي صريح ينص على ذلك
كما أن المشرع الفرنسي لم يتطرق إلى رجال الدين ولم يذكر هل يطبق هذا القانون        

عليهم أم لا ؟ هذا بخلاف المشرع الجزائري وكذا البلجيكي حيث نصا على عدم سريان أحكام 
 الوظيفة العامة على رجال الدين.

 (9) بقانون الوظيفة العامة :المتعلق  16/12الأمر  ظل تعريف الموظف فيالفرع الثاني :  
منه على مايليٌ: يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم  64نصت المادة 

 في رتبة في السلم الإداريٌ 
  ًٌ  ونقصد بالترسيم الإجراء الذي من خلاله يثبت الموظف في رتبته 

 ة للموظف العام:دونستنتج من هذا التعريف العناصر المحح
 ة قانونية : التعيينصدور أدا -8

 ديمومة الوظيفة  -0

 في رتبة مققرة في السلم الاداري الترسيم : التثبيت -1
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 أن تكون الوظيفة في مرفق عام -9
وحصر في المادة الثانية منه مجال تطبيقه وعنى بذلك مجموع الموظفين الذين يمارسون نشاطا 

 التفصيل وهي :في المؤسسات والادارات العمومية كما عرضهاأيضا بشيئ من 
 المؤسسات والادارات العمومية البمركزية للدولة

المصالح غير الممركزةالتابعة لها اي مختلف المديريات التنفيذية عبر الولايات التابعة لها مثل 
مصلح : مديرية التربيةَ .الصحة والسكان.الأشغال العمومية .الطاقة والمناجم وهي عبارة عن 

نما تؤهل بموجب خارجية للوزارات باعتبا رها لاتملك صفة التقاضي من حيث العمل القضائي وا 
تفويضات من لدن الوزارة الوصية لها للقيام بالتأسيس كمدعي أو مدعى عليها فيما يتعلق 

 بالقضايا التي تنشرها او تنشر ضدها.
 الجماعات الإقليمية 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي  
 أن يطبق على موظفيها صفة الموظف العمومي حسب قانونها الأساسي  التي يمكنالمؤسسات 

 الذي بموجبه تمت تنشئتها 
   
 أ:دمان ذبيح عاشور :شرح القانون الأساسي للوظيفة العمومية :دار الهدى .عين مليلة-1

 
هذا القانون بفعل وفي الفقرة الثانية استثنى  هذا القانون الفئات  التي لاينطبق عليها         

وخصوصية الوظائف التي تضطلع بها  مثل القضاة والعسكريين ومستخدمي  خصوصيتها
 98خرى حددها حصرا في أنه في المادة الثالثة منه نصت على ان ثمة فئات أغير  البرلمان

لى قوانين استثنائية تحكم حياتها المهنية في إيضا تخضع بفعل خصوصية مهامها أسلكا فهي 
نها تشترك في كثير مماهو مطبق على أ.غير انه لايمنع من الحقوق والواجبات  مجال

 (9) الموظفين العموميين وفقا لهذا القانون.
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 الفصل الثاني:الحقوق المالية للموظف
لقد ركزت على دراسة الراتب بوجهة نظر قانونية دون الخوض في               

التفاصيل الفنية والتقنية التي مجال دراستها العلوم الاقتصادية والمالية لا العلوم القانونية 
باعتباره هذا الحق المالي الوحيد الذي يمكن منه الموظف بعد مباشرته لوظيفته وهو 

ي يختار وتنتقى على اساسه الوظائف وهو أول ما يسأل عنه المعيار الاساس الذ
 الموظف كم الراتب الذي أتقضاه جراء ممارستي للوظيفة؟

دون الخوض في دراسة الكثير من الحقوق التي لها الأثر المالي  كونها حقوق         
أمين اجتماعية كالحق في الترقية والحق في التقاعد والحق في التعويضات الناشئة عن ت
الموظف من المرض وحوادث العمل .وحقه من الاستفادة من امتيازات الخدمات 

 الاجتماعية 
لأن كل ذلك يجعل مجالات البحث رحبة و متسعة  وعليه فقد تناول هذا الفصل في 

 المباحث الآتية :
 المبحث الأول: مفهوم المرتب
 المبحث الثاني : تحديد الراتب

المرتبات في ظل التشريعات الساريةالمبحث الثالث :نظام   
راتببالالمبحث الرابع : التعويضات المختلفة الملحة   
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 المبحث الأول : تعريف الراتب

    صراع بين الموظفين والدولة كما أنه يعتبر اليمثل نقطة تظهر قيمة وأهميته كون         
ا مما أدى إلى ظهور وسائل ملتوية لزيادتهابقون سأحد الأسباب التي جعلت الموظفين يت

 لزيادة دخل فئة وظيفية على حساب أخرى .
للأمة وتتحمل الوظيفة  الاقتصاديةفإن  له تأثير كبير على التنمية  إ       ضافة إلى ذلك

تؤثر بشكل مباشر على الدخل القومي للدولة ففي الإتحاد  هاالعامة عبئها الأكبر كما أن
 من الدخل القومي لهذا البلد . % 6257المرتبات تمثل السوفياتي فإن 

من الدخل القومي لهذا البلد .  % 67وفي الولايات المتحدة الأمريكية فإن المرتبات تمثل  
 .(1)من الدخل القومي لمصر  % 83وفي مصر فإن المرتبات لا تمثل سوى 

اهتماما وعناية خاصة، فالمرتب فالمرتبات تعتبر من أهم العناصر التي توليها الدولة       
، ويمثل عنصر الاستقرار الوظيفي  (2)هو المورد الوحيد لرزق الأغلبية الساحقة من الموظفين

فالراتب يعتبر أهم حق يتمتع به الموظف  للأغلبية الساحقة للموظفين. والاجتماعيوالنفسي 
 الأخرى.على وجه الإطلاق بالمقارنة مع الحقوق 

 تعريف الراتب في الفقه  المطلب الأول ، 
أشير منذ البداية إلى أن كل من الفقه والتشريع والقضاء اختلفوا في تعريفهم للراتب ولذا      

كما  فإنني أقتصر على أهم هذه التعاريف المشهورة في كل من الفقه والتشريع والقضاء،
 للمرتب . امقترح افتعري تبني أحدها وأعتبرهأتعرض بإيجاز للنقد الموجه لها ، ثم أحاول 

 التعريف الفقهي للراتب 
اختلف الفقهاء في تعريفهم للمرتب ، ونظرا لتعدد هذه التعاريف فإنني أقتصر على ذكر     

 لكل من  ونموذجين  من الفقه العربي للفقيه روزيه  نموذج من الفقه الغربي
 الطماوي وحماد محمد شطا

 أهم التعاريف .

                                                           

 الدكتور حماد محمد شطا، النظرية العامة للأجور والمرتبات، دراسة مقارنة بين النظام الرأسمالي والاشتراكي.  1
 وما بعدها. 78، ص.1834الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،    
 الأستاذ محمود فهمي العطروزي، العلاقات الإدارية في المؤسسات العامة والشركات.  4

        وما بعدها. 71، ص.1878صر: عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى، القاهرة، م    
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 أولا : من الفقه الغربي
: يعرف الأستاذ روزييه المرتب بأنه :" تعتبر الوظيفة العامة تقليديا تعريف الأستاذ روزييه -

كحرفة وعلى ذلك فالمرتب ليس مقابل العمل أو عائد الخدمة مثل الأجر ولكنه وسيلة تسمح 
 . (1)المقابلة لوظيفته" الاجتماعية للموظف بأن يحتفظ بالمكانة

 ثانيا :من الفقه العربي 
: عرف الأستاذ الطماوي المرتب بأنه :" المرتب هو تعريف الأستاذ محمد الطماوي -1

 . (2)"عبارة عن المبلغ الذي يتقاضاه الموظف شهريا مقابل انقطاعه لخدمة الإدارة
 إن هذا التعريف منتقد من عدة أوجه منها :

التعريف هو عودة يعتبر المرتب بأنه مقابل الخدمة التي يقدمها الموظف للإدارة وهذا  –أ 
لفكرة العمل بضاعة تباع وتشترى وهذه الفكرة كانت سائدة في القرون الوسطى ، عندما كان 
ينطر إلى الأجير بأنه يقوم ببيع قوة عمله لصاحب العمل على اعتبار أن العمل بضاعة 

 تباع وتشترى بالمال .
يقدم لنا تفسيرا  لتعريف لا، وبالتالي فإن هذا التعريف يعتبر الراتب مقابل العملهذا ا -ب

هذا فالقانون منطقيا في الحالة التي يكون فيها المستخدم مريضا لا يقوم بأي عمل ومع 
 .يمنحه راتبا

: عرف الأستاذ حماد محمد شطا الراتب بأنه :" هو  تعريف الأستاذ حماد محمد شطا -4
ن الحياة لائقا طبقا نصيب العامل أو الموظف في الدخل القومي يتحدد بما يضمن مستوى م

والحضاري لبلد ما ، ويتفاوت هذا الأجر أو المرتب بمقدار ما يسهم به  الاقتصاديللمستوى 
 .(3)العمل في تكوين هذا الدخل القومي

حاول الأستاذ حماد محمد شطا أن يعرف الراتب تعريفا اجتماعيا ، وحسب هذا التعريف      
يوجد فرق بين الراتب والأجر ، وقد وفق الأستاذ في هذا التعريف إلى حد كبير ولكنه  فإنه لا

عندما ذكر بأن الراتب هو نصيب الموظف أو العامل ، من الدخل القومي لم يحدد لنا 

                                                           
، وما بعدها.44الدكتور حماد محمد شطا، المرجع السابق، ص.  1  
 د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة. 2

وما بعدها. 272، ص.1862مصر: دار الفكر العربي،      

                                    وما بعدها.    23حماد محمد شطا، النظرية العامة للأجور والمرتبات، المرجع السابق، ص.د/ 8-
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الأستاذ طبيعة هذا النصيب بصريح العبارة إن كان هذا النصيب حقا للموظف والعامل أم أن 
 لدولة .هذا النصيب ميزة من ا

كما أن هذا التعريف لم يقدم لنا تفسيرا واضحا عن الراتب الذي يتقاضاه الموظف بعد     
لا يساهم في تكوين الدخل  إحالته على التقاعد بالرغم من أن الموظف في هذه الحالة

 .القومي
 : التعريف المقترح ثالثا

 المطلب الأول إلى التعريف الفقهي للراتب ، وقدمنا تعريف كل من :  التطرق فيبعدما 
 .الأستاذ روزييه -1
 .الأستاذ محمد الطماوي -4
 .  مد الشطاالأستاذ حماد مح -8
، فإن اريف التي أوردها هؤلاء الأساتذةإلى الانتقادات الموجهة إلى التع التطرقوبعدما   

يتماشى مع روح يبدو أنه  هذا التعريف للراتب، و  تعريفحاول تقديم  الأستاذ: سنه أحمد
 .ية التي أصبحت قبلة الشرق والغرب، ويتماشى مع فكرة  الديمقراطالعصر

 تعريف الراتب 
، ويتحدد هذا لدخل القومي الذي ساهم في تكوينه" الراتب هو نصيب وحق الموظف في ا

الدخل الذي يقرره القانون ، كما أنه لم الإداري الذي يصنف فيه الموظفالحق وفقا للس
  ."(1)لتأمين معيشة الموظف وأسرته لأسباب مبررة قانونا

 مزايا هذا التعريف 
عتبر مقابل ي، فالمرتب لا وفكرة الديمقراطية إن هذا التعريف يتماشى مع روح العصر -1

ة مقنعة لفكرة الأجر " الأجر مقابل العمل " هو عودة بصور  الاصطلاح، لأن هذا العمل
 .مقابل العمل، والعمل بضاعة تباع وتشترى

 .وظف وليس ميزة أو منحة من الدولةحسب هذا التعريف فإن المرتب هو حق الم -4
، هذا الدخل يب وحق الموظف في الدخل القوميحسب هذا التعريف فإن الراتب هو نص -8

 .ول في تكوينه إلى الموظف والعامليعود الفضل الأ
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ع هذا الدخل على الموظفين بالعدل، فإن واجب الدولة أن توز وعلى هذا الأساس       
 .حسب مساهمة كل فرد في تكوينه

هذا التعريف يتماشى مع المنطق السليم حيث أن حق الموظف في هذا الدخل  إن -2  
، وفقا لمبدأ " التساوي في العمل يستلزم التساوي حسب مساهمته في تكوين هذا الدخل يتحدد

 . (1)في الأجر"
يساوي راتب موظف بسيط يحمل الشهادة  ، يعقل أن يمنح دكتور دولة راتبافلا       
 .الموظفين هو دعوة للخمول والفوضىلأن التساوي في الراتب لجميع  ،الابتدائية

، لأننا إذا فلن أسلم بأن الراتب مقابل العمل إن هذا التعريف يتماشى مع المنطق السليم  -2
 برر المنطقي لتقديم الراتب للموظف في عطلة مرضية طويلة الأمد ؟هو الم سلمنا بذلك فما

ولذا فإنني أكدت في هذا التعريف على أن الموظف قد يمنح دخلا لتأمين معيشته        
سبيل المثال وليس ، وهذه الحالات نذكر منها على يبررها القانون ومعيشة أسرته لأسباب

 .على سبيل الحصر
عطلة مرضية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد ففي هذه الحالة وجود الموظف في  -أ

يستطيع فيها أن يساهم في تكوين الدخل القومي ، وبالتالي  يكون الموظف تحت قوة قاهرة لا
 فأن القانون يقرر له دخلا لتأمين معيشته ومعيشة أسرته .

في تكوين  حالة وقوع حادث عمل للموظف ويصبح هذا الموظف ليستطيع أن يساهم -ب
له دخلا لتأمين معيشته ومعيشة  إحالته على المعاش ، وتقرر الإدارةالدخل القومي فتقرر 

 أسرته .
بلوغ الموظف سن التقاعد بحيث يصبح الموظف في سن لا يستطيع أن يساهم في  -ج

 .دخلا لتأمين معيشته ومعيشة أسرتهتكوين الدخل القومي فيقرر له القانون 
حادث خطير يؤدي إلى وفاة الموظف فتمنح له الإدارة دخلا لأسرته لتأمين حالة وقوع  -د

 معيشتها بعد وفاة الموظف العائل .
 انتقال المعاش إلى زوجة الموظف بعد وفاته وهذا لتأمين حياتها وحياة الأولاد . -ه
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ا تبره دخلا لأسباب يبررهالدخل مقابل العمل بل أع يمكن أن أعتبر ففي هذه الحالات لا
 .القانون
ا فإن هناك فرق بين الراتب والدخل ، فالراتب  الرأي الخاص للأستاذ سنه أحمدوحسب       

نصيب وحق الموظف الذي ساهم في تكوين الدخل القومي ، بينما الدخل هو المبلغ  هو
يستطيع فيها  المالي الذي يقرره القانون لتأمين معيشة الموظف وأسرته في الحالات التي لا

وظف المساهمة في تكوين الدخل القومي لأسباب خارجية عن إرادته كحالة المرض أو الم
توجد في ظروف مزرية ، فيكون من   اجتماعيةحوادث العمل كما أن الدخل يمنح لفئات 

واجب الدولة التدخل لتأمين معيشة هذه الفئات كحالة البطالين وكبار السن والعجزة وأسر 
 .(1)ضحايا الإرهاب

 : تعريف الراتب في التشريع الجزائري  نيالثا المطلب
 تعريف الراتب في القانون الأساسي للوظيفة العامة  -أ

نما أشار في المادة   81إن القانون الأساسي للوظيفة العامة لم يتطرق إلى تعريف الراتب وا 
يد منه إلى حق الموظف كفي الراتب بعد أداء العمل ، وأشارت هذه المادة إلى كيفية تحد

 . (2)لكنها لم تتطرق إلى تعريف الراتبالراتب وملحقاته و 
من هذا الأمر بأن المشرع الجزائري يميل  81ورغم هذا فإنه يفهم من مضمون نص المادة 

 87/11ولاسيما القانون .ريع العملإلى اعتبار المرتب مقابل العمل وهذا يعتبر عودة إلى تش
 وسيتم التفصيل في ذلك في البحث الثالث

 تعريف الراتب في القانون العام النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات  -ب
الخاص بعمال الإدارات والمؤسسات  48/78/1832إن المرسوم التشريعي الصادر في     

من هذا المرسوم إلى أن  17العمومية لم يتطرق إلى فكرة تعريف الراتب وأشارت المادة 
وعلى هذا الأساس فإن المشرع الجزائري في هذا الراتب حق للموظف بعد أداء العمل 

 .(3)المرسوم التشريعي سلك نفس المنهج المشار إليه في القانون الأساسي للموظف العمومي
من القانون العام للعامل رقم  47حسب المادة    تعريف الأجر في القانون العام للعام-ج
    فإنها عرفت الأجر بأنه : "يستحق العامل أجرا مقابل  72/73/1863المؤرخ في  63/14
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دخلا يتناسب ونتائج العمل في الحالات  العمل الذي يؤديه ويتقاضى عنه مرتبا أو        
 .(1)" الاستثنائية

نفس النقد  له وجهيالأجر مقابل العمل ، ويمكن أن وحسب هذا التعريف فإنه يعتبر       
 الذي وجه لتعريف الراتب في الفقه .

 تعريف الأجر حسب قانون علاقات العمل  -د
فإنه  41/72/1887المؤرخ في  87/11من قانون علاقات العمل رقم  37حسب المادة 

بموجبه مرتبا أو :" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى ويتقاضى عرف الأجر بقوله
 .(2)دخلا يتناسب ونتائج العمل"

إن هذا التعريف سلك نفس التعريف الوارد في القانون العام للعامل ، ويوجه له نفس      
 النقد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني : تحديد الراتب 
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 اختلفت النظريات والأساليب في تحديد الراتب وهذا يعود لتطور فكرة الرواتب         
،فقد كانت في الماضي ثمنا للعمل ثم أصبح الراتب دخلا للعامل، ونجم عن ذلك اختلاف 

 .(1)النظريات والأساليب التي قيلت في تحديد الراتب
 المطلب الأول : نظريات تحديد الراتب 

 حاولت  تحديد الأساس الذي يمكن أن يحدد وفقه الراتب النظريات التي  رغم تعدد       
فقط  نظريات {3}على دراسة ثلاث  الاقتصار فإنخاصة عند علماء الاقتصاد، ولذا 

 وهي: 
 :نظرية حد الكفاف ، للأستاذ ريكاردو - أ

هذه النظرية تفرض أنن ثمن العمل يتوقف على كفاف العامل فالأجور تساوي       
مقدار السلع اللازمة لتغذية وكساء العامل و أسرته وتمثل ما يتكلفه المجتمع من أجل 

 تمكين العمال من البقاء وتخليد جنسهم .
 : نظرية رصيد الأجور ، الأستاذ جون أستيوارت - ب

الأسس التي أخذت بها نظرية حد الكفاف من حيث الاعتماد هذه النظرية  قامت على 
على عرض العمل ، وقانون مالتس للسكان ولكن هذه النظرية أقرت بوجود معدل متغير 

 للأجور.
 ماركس : للأستاذ كارل نظرية المساومة الجماعية، -ج

الحال ر كما هو النقابات هي التي تحدد المرتبات بطريق مباش حسب هذه النظرية فإن  
ما بطريق غير مباشر كما هو الحال في أمريكا وفي فرنسا وبلجيكا . (2)بريطانيا  ، وا 

عن طريق المقارنة بين المرتبات في الخدمة العامة وأجور العمال في القطاع الخاص 
مع الإشارة بأن تحديد المرتب لا يعتمد فقط على ما يقدمه الموظف من جهد لصالح 

 ذلك عدة اعتبارات ومن جملة هذه الاعتبارات مايلي :الإدارة بل تجتمع في 
 .لبه من المظاهر التي تحتاج إليهامكانة الوظيفة الاجتماعية وما تتط -1
 ما تتطلبه الوظيفة العامة من عناء الاغتراب .  -2
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هذه الاعتبارات التي تفرض على المشروع في ايه دولة بأن يحيط المرتب بجملة من 
 (.1)ة المرتب لأنه أهم حق أساسي للموظف العام الضمانات الأساسية لحماي

 المطلب الثاني : أساليب تحديد الراتب
التي قيلت في تحديد الراتب عديدة ولذا فإنني سوف اقتصر على  الأساليبإن         
 :وهي أساليب {3}ثلاثة 

 معيار المدة  –أ 
حسب هذا المعيار فإن الراتب يحدد حسب الزمن، فقد يحدد بالساعة وقد يحدد    

 بالأسبوع وقد يحدد بالشهر، والأسلوب الغالب في هذا المعيار هو تحديد الراتب بالشهر.
 معيار المردودية –ب 
وهذا المعيار يربط ما بين  الإنتاجفإن الراتب يتحدد حسب كمية حسب هذا الأسلوب   

 إنتاجه أساسومن هنا يمكن تحديد مسؤولية القائم بالعمل ومحاسبته على  والإنتاجالراتب 
 الأدنىوبالعكس فان انخفض عن الحد   إنتاجهزاد راتبه حسب مقدار  إنتاجهفان زاد 

 بمقدار نسبة العجز . أجرهالمطلوب وجب خفض 
عنصرا  أصبحتالعمومية ليست مجرد مصدر لرزق العامل بل  والإداراتفالشركات    

 .(2)هاما من عناصر الدخل القومي للدولة
 المعيار المزدوج  –ج 
 الأساسيأن هذه الطريقة تجمع ما بين مزايا الطريقتين السابقتين بحيث يحسب الراتب   

أما الرواتب التشجيعية فتتحدد على أساس المردود الفردي والمردود  الزمن، أساسعلى 
 .(3)الجماعي

 
 المطلب الثالث : السلطة التي تحدد الراتب 
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 {3}ثلاثة ينقسم الفقه الاداري بالنسبة للسلطة التي تحدد الراتب في الوظيفة العامة إلى   
 أن وهي: اتجاهات

وهو اتجاه غالبية الفقهاء بأن المرتب عنصر من عناصر العلاقة  الاتجاه الأول :  
، رتب هؤلاء الفقهاء مجموعة من الأساسالتنظيمية التي تربط الموظف بالدولة وعلى هذا 

 النتائج .
بإخضاع المرتب إلى العلاقة  الغولالاتجاه  هذا الرأي من الفقهاء ويؤيد:   الثاني هالاتجا

يأخذون بعين الاعتبار بعض الظواهر الجديدة في ميدان المرتبات  التنظيمية إلا أن هؤلاء
 والأجور .

: وهي قلة من الفقهاء أدركت التطور الذي طرأ على المرتبات بفعل القوانين الاتجاه الثالث
الصادرة في شؤون الوظيفة العامة وخلص هؤلاء إلى أن المرتبات تتقرر تعاقديا وليس 

  .(1)بالإدارة المنفردة للدولة 
 المطلب الرابع: السلطة التي تحدد الرواتب في الجزائر 

هذا المطلب التجربة الجزائرية في تحديد المرتبات والأجور من  سوف أتناول في     
خلال دراسة هذه التجربة في القانون العام الذي ينظم المرتبات في قطاع الوظيف 

 العمومي والقانون الخاص الذي ينظم الأجور في القطاع العام .
 أولا: تحديد المرتبات حسب القانون العام 

 1989/02/23تحديد الرواتب حسب دستور  .1
 الأسسإلى  الإشارةجاء خاليا من  23/22/1989فإن دستور  1976خلافا لدستور      

الاقتصادية  الإصلاحاتالتي يجب أن تقوم عليها سياسة المرتبات على الاعتبار أن 
تقتضي إجراء مفاوضات في مستوى المؤسسات تستقل بنفسها بتسيير علاقات العمل 

ةبعدما كان ذلك اختصاص الح  كل وكذلك فان   2صري للجهاز المركزي للحكوم
 إلى هذ الموضوع . الم يتطرق 1111ودستور  1191 /82/11دستور
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   1966/06/02المؤرخ في  133/66تحديد الراتب حسب امر -2
للوظيفة العامة فان  الأساسيالمتضمن القانون  الأمرمن هذا  31مادة حسب ال   

 المرتبات العامة يتم تحديدها بالاستناد إلى الوظيفة التي يحتلها الموظف بالإضافة إلى
     .(1)درجته

حيث حدد سلاليم المرتبات  1966/06/02المؤرخ في 137/66ثم صدر المرسوم رقم 
 سلما 14وقد وضع هذا المرسوم 

حيث حدد مرتبات المجموعة  1966/06/02في المؤرخ 138/66رقم المرسوم صدر ثم
 .(2)الخارجة عن السلالم

 1985/03/23المؤرخ في  59/85يد المرتب حسب المرسوم التشريعي تحد-3
أشير هنا بان الطريقة المركزية في تحديد الرواتب وجدت عدة صعوبات في التطبيق 

جانب تعدد المعايير التي  إلى والأعمالخاصة وأن هذه الطريقة لا تغطي كافة المناصب 
تقوم عليها وهذا نظرا لما تتطلبه من دراسات معمقة لكل منصب عمل من قبل 
متخصصين في تصنيف مناصب العمل وهذا ما دفع بالحكومة إلى التراجع وسمحت 

من هذا  63للمؤسسات المستخدمة بتصنيف مناصب العمل وهذا ما جاء في نص المادة 
يمكن للسلطة المستخدمة المعنية أن تنشئ لدى  ":  المرسوم حيث نصت بقولها

المؤسسات العمومية والوزارات لجنة أو عدة لجان خاصة تهتم بمناصب العمل النوعية 
و المصالح والمؤسسات العمومية أ الأجهزةالتي تختص بها هذه المؤسسات والوزارات أو 

 .(3)التابعة لها" الأخرى
بحق الرقابة وهذا يعود لانعدام الوسائل الكافية لدى وهذه طبعا مع احتفاظ الحكومة    

الحكومة فانشات المؤسسة لجانا على مستواها وهذا بعد الأخذ بنظام استقلالية 
 .(4)المؤسسات

                                                           

    31، المرجع السابق ، المادة  02/77/1966في المؤرخ 66/133أمر  -  1
 المحدد لمرتبات المجموعة الخارجة عن السلاليم .  1966/06/02المؤرخ في  138/66 رقم المرسوم -  2
المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  1985/03/23المؤرخ في  59/85المرسوم التشريعي  -  3

 منه 63العمومية ، المادة 
 201-200، المرجع السابق . ص. لاقات العمل في التشريع الجزائريأ. حمية سليمان، التنظيم القانوني لع -  4

-03- 



 
 

منه فان مرتبات الموظفين تحدد طبقا  68و حسب هذا المرسوم وطبقا للمادة    
( صنفا 20)  للأصناف التي يرتب فيها الموظف ، والأصناف المحددة في هذا المرسوم

( أقسام من الصنف 3) على ثلاثة (9إلى الصنف التاسع) (1وتشمل من الصنف الأول )
أقسام من الصنف الرابع  (4على أربعة) (13( إلى الصنف الثالث عشر)10العاشر)

، ويشمل كل قسم على رقم أقسام(5(على خمسة)20(إلى الصنف العشرين)14شر)ع
.ثم صدر (1)(درجات استدلالية تطابق الترقية بالأقدمية10استدلالي وسطي وعلى عشرة)

الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي  1985/01/05المؤرخ في 03/85المرسوم رقم
( 4( ملاحق وخصص الملحق الرابع)4أربعة)وهذا المرسوم الأخير به ( 2)المتعلق بالأجور
 للإدارة العامة.

 ثانيا: تحديد الأجور حسب القانون الخاص 

 50/57/1787المؤرخ في  87/11 نقانوتحديد الأجور حسب  -1

أخذ بمبدأ التحديد المركزي  1191أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه ابتداء من         
المؤرخ في  99/12للأجور من قبل السلطة العامة خاصة بعد صدور قانون 

من هذا القانون  129المتضمن القانون الأساسي العام للعامل فالمادة  20/29/1199
اف المخطط وهو من صلاحية الحكومة ولا يمكن أشارت إلى أن تحديد الأجر مرتبط بأهد

من ذات القانون أشارت إلى  211أن تؤول لفائدة المؤسسات المستخدمة كما أن المادة 
إنشاء لجنة وطنية للأجور تتألف من أشخاص يمثلون الإدارة والمؤسسات والشركات 

حكومة بدراسة وهذه اللجنة تتكفل بناءا على طلب ال (3)والحزب والمنظمات الجماهيرية
بداء الرأي في أساليب تحديد الأجور والمشاكل التي يطرحها التطبيق على المستوى  وا 

 . (4)الوطني وعلى المستوى القطاعي، وتضع هذه اللجنة تقريرا عن أعمالها
 
 
 
  12/80/1808المؤرخ في  08/110تحديد الأجور حسب المرسوم 2 -2

                                                           

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات  1985/03/23المؤرخ في  59/85المرسوم التشريعي رقم  - 1 
 68-63والمؤسسات العامة ، المواد 

 يحدد السلم الوطني للأجور 1985/01/05المؤرخ في  03/85المرسوم رقم  -  2

 .411 – 146، المتضمن القانون العام للعامل، المواد 72/73/1863المؤرخ في  63/14قانون   3
 .411، المرجع المذكور أعلاه، المادة 72/73/1863المؤرخ في  63/14قانون   4

-02- 



 
 

المؤرخ  92/119صدر المرسوم رقم  99/12من القانون رقم  211تطبيقا للمادة         
 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للأجور ويحدد عملها وسيرها. 12/21/1192في 

وحسب هذا المرسوم فإن هذه اللجنة تتشكل من أعضاء يمثلون مختلف الوزارات         
الجماهيرية والقطاعات الحساسة، ويرأس هذه اللجنة بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات 

 وتتكفل هذه اللجنة بدراسة المسائل التالية:وزير العدل، 
 النظام العام للأجور. -
 تطور القدرة الشرائية للأجور وارتباطها مع الأسعار. -
 دراسة جداول الأجور. -
 دراسة كيفية تصنيف مناصب العمل. -

تقوم هذه اللجنة بأعداد تقريرا سنويا ترفع إلى الحكومة و تقدم هذه للجنة اقتراحاتها      
 .(1)المتعلقة بالسياسة الوطنية للأجور

هذا السلم مقسوم إلى  للأجور،صدر مرسوم يحدد السلم الوطني    1832وفي عام 
 : لي( صنف وهذه الأصناف مقسمة إلى مجموعات حسب الترتيب التا63عشرين )

 مجموعات.( 3مقسمة إلى ثلاثة ) 9إلى  1الأصناف من  -
 مجموعات.( 4مقسمة إلى أربع ) 13إلى  11الأصناف من  -
 مجموعات.( 5مقسمة إلى خمس ) 01إلى  14الأصناف من  -

 .(2)وكل مجموعة تشمل على رقم استدلالي أدنى ورقم استدلالي أقصى 
السالف ذكره الذي حدد  74/7/1877المؤرخ  77/186وهذا المرسوم يخالف المرسوم 

 72/71/1832المؤرخ في  32/78سلما للموظفين العموميين في حين أن المرسوم  12
( 47المحدد للسلم الوطني للأجور أضفى عليها تسمية الأصناف وحددها بعشرين)

 صنف.
م يحدده كيفية منح المرتبات التي تطبق صدر مرسو  1832وفي نفس السنة أي عام    

 والدولة.على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب 

                                                           

 وعملهاالمتضمن تنظيم اللجنة الوطنية للأجور ويحدد سيرها  14/72/1837المؤرخ في  37/113المرسوم رقم  - 1
 .1832يناير  77ليوم  74المحدد للسلم الوطني للأجور، الجريدة الرسمية  72/71/1832المؤرخ في  32/78المرسوم  -  2

02- 



 
 

و" -ة-د-ج-ب-" أوهي:( أصناف 77وهذه الفئة من الموظفين تصنف إلى ستة )    
 أما الصنف"و" فيشمل قسم واحد. قسمين،وتشمل 

تضف له تعويض الخبرة ، وكل قسم من هذه الأقسام يتضمن رقم استدلالي أساسي و     
عن كل سنة من العمل في الوظيفة  ي، من الرقم الاستدلال%4وتعويض الخبرة يعادل 
أما الأقدمية الضرورية للاستفادة من زيادة تعويض الخبرة  %27العليا وهذا في حدود 

 . (1)فتحدد بسنتين
على لعمال صدر مرسوم أخر يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق  1887وفي عام    

السالف  32/417علي في الدولة، بذا المرسوم ألغى المرسوم رقم  فالذين يمارسون وظائ
 الذكر.

 : 63/2/3223المؤرخ في  23/662المرسوم.0
-و-ه-د-ج-ب-( أصناف وهي : " أ76يصنف هذه الفئة من الموظفين إلى سبعة)   

( "ز" فيشمل 6( ، أما القسم السابع)4( الأولى على قسمين )7ز" وتشمل الأصناف الستة)
قسم واحد.وكل قسم يتضمن رقم استدلالي أساسي وتضاف إليه تعويض الخبرة وهذا 

عند كل سنة من العمل في الوظيفة  يي الأساسمن الرقم الاستدلال % 4.2الأخير يعادل 
 . %27العليا في حدود 

 .(2)أما الأقدمية فتحدد بسنتين اثنتين    
 وحسب هذا المرسوم فإن المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي مضروبا في قيمته.  

 ( أدوات وهي :0وبصفة عامة فإن المرتبات في القطاع العام تحدد بواسطة ثلاثة)
 العمل الفردية.اتفاقية  -1

 اتفاقية العمل الجماعية. -4

 .(3)النصوص الأساسية -8
المبحث الثالث

 :
الساري-نظام المرتبات في ظل القانون  الجزائري –

 

 تصور نظام المرتبات ونظام تحديد الرواتب ودفعها ويضم مطلبين             

                                                           

يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف  47/73/1832المؤرخ في  32/417المرسوم  -  1
 .41/73/1832ليوم  82لة ، ج.ر عدد عليا غير انتخابية في الحزب والدو 

المحدد لكيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون  42/6/1887المؤرخ في  87/443المرسوم التنفيذي  - 2
 . 43/6/1887ليوم  81وظائف عليا في الدولة ، ج.ر عدد 
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 المطلب الأول: تصور نظام المرتبات 
تناولت  0110يوليو  15المؤرخ في  13-10من الأمر  14و 8طبقا لأحكام المواد   

إعادة النظر في نظام المرتبات في إطار مستقل عن القطاع  (1)أربعة مراسيم رئاسية
الاقتصادي وعلى أساس مبادئ أكثر تلاؤما مع خصوصيات الوظيفة العمومية 

 ومقتضيات التسيير العمومي.
وبالمكان التعرف على مميزات هذا النظام من خلال تحليل موجز للقواعد التي يعتمد     

عليها في تصوره والميكانزمات التي يتم وفقها دفع الرواتب وتحديد القيمة النقدية للنقطة 
 .الاستدلالية

 (1) تصور نظام المرتبات .1

التابعين لقطاع الوظيفة العمومية يشمل نظام المرتبات كل الأعوان العموميين           
 كيفما كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه ومستوى المسؤولية المنوطة بهم.

ويشكل هذا البعد الشمولي في حد ذاته قاعدة كفيلة بضمان توازن وانسجام داخلي في   
 يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة الأدوات الموظفة لتحديد -مختلف الجهات الإدارية

 مضامين هذا النظام على تحقيق هذين الهدفين.
الرد على هذا الانشغال يستدعي دراسة الشبكات الاستدلالية المرجعية التي يتبناها في     

 تصوره وكذا شبكة مستويات التأهيل وتحديد القيمة النقدية وللنقطة الاستدلالية.
من القانون  8انطلاقا من عناصر التصنيف الواردة في المادة  : أ. الشبكة الاستدلالية   

 المشار إليه أعلاه : 10/314العام للوظيفة العمومية تولي المرسوم رقم 
 10تحديد عدد الأصناف المدرجة في كل مجموعة من المجموعات الأربعة وعددها  -   

 على النحو التالي:
 ستة أصناف في المجموعة د. -   
 صنفان في المجموعة ب . -ن في المجموعة ج.  صنفا -   

                                                           
المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع  4776سبتمبر  48الموافق  1243رمضان  16المؤرخ في  872-76لمرسوم  -    1

 (71رواتبهم)ج.ر.رقم

-87المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  4776سبتمبر  48الموافق  1243رمضان  16المؤرخ في  76/472المرسوم الراسي  - 

الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان  1887يوليو  42الموافق  1211محرم  8المؤرخ في  443

 (71الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة)ج.ر.رقم 

التعويضي  الذي يحدد النظام 4776سبتمبر  48الموافق  1243رمضان  16المؤرخ في  877-76المرسوم الرئاسي رقم  -

 للموظفيون والأعوان العمومين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
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 أصناف في المجموعة أ . 0 - 
 0تحديد الأقسام الفرعية خارج الصنف وعددها  - 
 تحديد الأرقام الاستدلالية الدنيا المناسبة لكل صنف من الأصناف السبعة عشر ولكل   - 

 قسم فرعي خارج الصنف.    
 سبة لكل درجة من الدرجات الاثني عشر التي تجسد تحديد الأرقام الاستدلالية المنا  - 

 تثمين الخبرة المهنية التي يكتسبها الموظف بحكم أقدميته في الرتبة.    
تمثل هذه العناصر مكونات الشبكة الاستدلالية المرجعية للمرتبات بالنسبة لأغلبية     

 وتكتمل : -الموظفين
بجدول تناول ترتيب المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الأساسي للوظيفة  -  

أربعة وثلاثة أقسام والزيادة العمومية إلى ثلاثة أصناف )أ. ب. ج ( تتضمن على التوالي 
 الاستدلالية التي توافق كل مستوى سلمي من المستويات المناسبة لهذه الأقسام.

 ممارسين لوظائف عليا في الدولة.بجدول خاص بمرتبات الموظفين ال 

من تحليل أولي للعناصر التي تتكون منها هذه المجموعة من المقاييس بالإمكان أن       
 نستخلص الملاحظات التالية:

  مؤشر نمو المرتب في الصنف الواحد بناء على القيمة النقدية الحالية للرقم الاستدلالي
بالنسبة لسائر الأصناف والمجموعات  خلال مسار مهني كامل في نفس الصنف يقدر

 سنة. 24و 87علما بأن مدة المسار المهني تتراوح بين  1‚7الفرعية بـ 

يبدو هذا المؤشر ضعيفا بالنسبة للطموحات المشروعة للموظف الذي يكرس حياة        
مهنية كاملة في خدمة المرفق العام، وفي كل الأحوال فإنه لا يمكن اعتباره محفزا 

قرار النخبة داخل الوظيفة العمومية خاصة إذا تذكرنا بأن التجربة المهنية داخل لاست
 القطاع العام تلقى استقبالا مميزا في القطاع المنافس له.

  الفارق بين الحد الأدنى من المرتب المقابل للرقم الاستدلالي الممكن الحصول عليه في
يقدر بنسبة  4873المستوى وهو في آخر الحياة المهنية على هذا  6القسم الفرعي 
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فرغم ارتفاع هذه النسبة مقارنة بالنسبة التي تبناها النظام القديم للمرتبات فإنها        
تبقى دون المستوى الذي يقتضيه تكوين موارد بشرية كفأة قادرة على رفع التحديات التي 

 تواجه الإدارة العمومية في عصر العولمة والمنافسة.
 ت ضعيف نسبيا في السنوات الأولى من إن مستوى النمو المرتبط بالترقية في الدرجا

المسار المهني ولا يرتفع بصفة تدريجية ومهمة إلا ابتداء من الدرجة الخامسة أي بعد 
سنة لا يساعد منحنى هذا النمو على المحافظة على الوسائل  12معدل أقدمية تساوي 

ها معاكسا تماما البشرية خاصة إذا علمنا بأن القطاع المنافس للوظيفة العمومية يتبنى توج
 لهذا الخيار.

المؤرخ      في  872- 76تضمن المرسوم الرئاسي رقم : . شبكة مستويات التأهيلب
تحديد مستويات التأهيل المعتمدة لتصنيف الرتب في مختلف  4776سبتمبر  48

 المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف.
 جسد لشبكة هذه المستويات الملاحظات الآتية.ما يمكن استنتاجه من قراءة الجدول الم  
  ( لم  6صنف +  16من بين المستويات الثلاث والعشرين المحددة ) أقسام فرعية

و  2والقسمان الفرعيان      16و 12يخصص لرتب الترقية إلا أربع مستويات هي صنفا 
لى حد كبير مما يوحي أن سياسة التوظيف المرتبطة بشبكة مستويات التأهيل ترجح إ – 6

طريقة التوظيف الخارجي ولا تترك المجال لتثمين التجربة الميدانية إلا في نسب ضيقة 
 وعلى مستويات قيادية وابتكاريه غالبا ما لا تتلاءم مع حدود الترقية الداخلية.

فإذا كان الاعتماد على الشهادة المدرسية والجامعية من أهم المعايير الموضوعية التي     
ا عادة في عملية الترتيب ولا يمكن الاستغناء عنها فإن التجربة المهنية في نظام يعتد به

الوظيفة العمومية المغلق لا تقل عنها أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بمستويات التنفيذ 
والتطبيق أو التحكم، فهي من العوامل الأساسية للمحافظة على الموارد البشرية وتثمينها 

لا فما الجدوى  من تكريس مبدأ التكوين المتواصل وحق الاستفادة منه إذا لم يكن له أي وا 
 Ancrage statutaire et professionnel) .(1) إرساء قانوني ومهني 
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  تبنى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنظيم هيكلة أسلاك الموظفين على
 )               أساس تعددية الرتب مقرا في ذلك بصفة واضحة خيار منطق المسار المهني 

Logique de carrière).على أي منطق آخر 

إلا بالنسبة للانخراط ومفاد ذلك من الناحية العلمية أنه لا يرجح مستوى التكوين الأصلي 
الأول في السلك أما رتب الترقية التي قد يتضمنها السلك فيقضي منطق المسار المهني 
أن يخصص شغلها في غالب الأحيان عن طريق الخبرة المهنية والتكوين المتواصل، ولا 

 يوحي مضمون شبكة مستويات التأهيل بهذا التوجه.
تتدارك هذا النقص وتعيد الاعتبار إلى فلسفة ولعل القوانين الأساسية الخاصة س     

 المسار المهني والأهداف اللصيقة بالترقية الداخلية.
المؤرخ في  872 – 76اقتصر المرسوم الرئاسي  القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية:ج. 
دينار محيلا إلى نص لاحق  22على تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بـ 4776سبتمبر  48

من  3المعايير التي قد يتم على أسسها تكوين هذه القيمة وتطورها ) المادة اختيار 
 المرسوم الرئاسي.

لا يمكن في غياب هذه المعايير أن يتم تقييم موضوعي لمبلغ هذة القيمة، إلا أنه      
من الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه بقطع النظر عن انعدام أي تناسب منطقي بين شبكة 

ستدلالية المطبقة على الموظفين والشبكة المتعلقة بممارسي الوظائف العليا في الأرقام الا
الدولة فإنه يوجد فارق هام غير مبرر من الناحية التقنية بين قيمتي النقطة الاستدلالية 
المرتبطة بكل شبكة منها، من الضروري أن يؤخذ هذا العنصر يعين الاعتبار للمحافظة 

ظور الشمولية الذي يبدو أن السلطات العمومية تبنته في بناء على الانسجام اللصيق بمن
 نظام المرتبات.

 المطلب الثاني :نظام تحديد الرواتب ودفعها

 للأعوان العموميين بعد آداء الخدمة الحق في راتب يشتمل:
 .على راتب رئيسي 

 .وتعويضات تكافئ بعض النشاطات وكذا مكان ممارسة العمل والظروف الخاصة 

 .وعلاوات تكافئ المردودية والأداء 

      
                                                                                                       477" ص   هاشمي خرفي : المرجع السابق-1

33 



 
 

 
تختلف طريقة تحديد هذه العناصر باختلاف النظام القانوني الذي يخضع له            

 المستفيد منها.
 وبالإمكان التمييز بين:

  الذي  4777يوليو  12المؤرخ في  78- 77الموظفين بمفهوم المادة الرابعة من الأمر
 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

  العليا.وممارسي المناصب 

 .وممارسي الوظائف العليا في الدولة 

 .والأعوان المتعاقدين 

يتم تحديد الراتب الرئيسي للموظف بناء على ضرب الرقم الاستدلالي الذي : الموظفون . أ
يناسب الحد الأدنى للصنف والرتبة التي يملكها مضافا إليه الرقم الاستدلالي المطابق 

 لالية.للدرجة المشغول في قيمة النقطة الاستد

يستخلص الرقم الاستدلالي المناسب لكل درجة من الدرجات الأثني عشر المميزة       
من  4للمسار المهني بالرجوع إلى شبكة الٍأرقام الاستدلالية الخاصة بالموظفين ) المادة 

(، أما قيمة النقطة  4776سبتمبر  48المؤرخ في  872 – 76المرسوم الرئاسي 
 دينارا. 22بـ  الاستدلالية فقد قررت

تبقى التعويضات والعلاوات التي بالإمكان أن تضاف إلى هذا الراتب الرئيسي       
خاضعة للأحكام السارية المفعول قبل نشر القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى 

 غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
سبتمبر  48المؤرخ في  876 – 76سي يميز المرسوم الرئاب.ممارسو المناصب العليا: 

 بين:  4776
 المناصب العليا الوظيفية. -
 والمناصب العليا الهيكلية التابعة للمصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية -
 (1)المناصب العليا في المؤسسات العمومية . -
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 فتقدر الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها بالاستناد إلى المعايير الآتية: أما الفئة الأولى 
  . مستوى التأهيل المطلوب للالتحاق بالمنصب 

 المرتبطة بالمنصب العالي. أهمية المسؤوليات 

 .طبيعة النشاطات 

 ويتم تحديد الزيادة الاستدلالية حسب الحالة:
  يتعلق بالمناصب العليا الوظيفية.إما عن طريق القوانين الأساسية الخاصة فيما 

  ما في النصوص التنظمية المتعلقة بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة وا 
 واللامركزية للدولة فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.

  الاستدلالية. وفي كلتا الحالتين يبين الجدول الآتي حجم الزيادة
 12 18 14 11 17 8 3 6 7 2 2 8 4 1 المستويات
الزيادة 
 الاستدلالية

42 82 22 22 62 172 122 182 422 842 272 282 282 672 

فتشمل المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والمؤسسات أما الفئة الثانية         
العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي 
والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية خاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة 

 العمومية.
 ج.   -ب و –وقد صنفت إلى ثلاثة أصناف هي أ         
ينقسم الصنف أ إلى أربعة أقسام يشتمل كل قسم على خمسة مستويات سلمية: م،         
وحددت الزيادة الاستدلالية الموافقة لكل مستوى من هذه المستويات  .4 –، م 1-م'، م 
 الجدول الآتي:حسب 
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 8 -م  4 -م  1 -م  م' م الأقسام / المستويات السلمية الأصناف

 أ
1 1477 

1773 
326 
611 

647 
772 
273 
246 

284 
878 
872 
427 

428 
413 
138 
122 

127 
181 
117 
84 

4 
8 
2 

 ب
1 286 

274 
244 

823 
871 
428 

412 
131 
184 

148 
173 
81 

 
4 
8 

 ج
1 822 

486 
427 

414 
163 
127 

146 
176 
87 

67 
72 
22 

 
4 
8 

 يوافق المستوى " م" منصب المسؤول الأول في المؤسسة.
 منصب مساعد المسؤول الأول أو الأمين العام عند الاقتضاء."  1والمستوى " م 

فتوافق المناصب العليا الأخرى في التدرج  8 –و م  4 –و م  1 –أما المستويات م 
 السلمي.

  الوظائف العليا في الدولة:ج. 
يحدد مبلغ الراتب المستحق لممارسي الوظائف العليا في الدولة بناء على              

الرقم الاستدلالي المناسب لعدد السنوات الممارسة مضروب في القيمة النقدية للنقطة 
 الاستدلالية.

المناسب لعدد السنوات مباشرة من قراءة الجدول المنصوص  يستخلص الرقم الاستدلالي
المشار إليه  4776سبتمبر  48المؤرخ في  872 – 76من المرسوم  8لمادة عليه في ا

 أعلاه.
 443 – 87دينار طبقا للمرسوم  18أما القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية فقد حددت بـ 

 (1)وهي تختلف عن القيمة النقدية الخاصة بالموظفين. 1887يوليو  42المؤرخ في 
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 يضاف إلى هذا المرتب الرئيسي حسب الأصناف والأقسام تعويض شهري       
 % من المرتب الأساسي طبقا للجدول الآتي:22أو  27أو  22أو  27يساوي 

  الأصناف والأقسام
 4و أ 1أ

 4وج 1، ج4، وب1ب
 1، وه4، ود1د
 ، و ز4، و و1، و و4ه

27% 
22%  

27%  

22%  
 48يصنف الأعوان الخاضعون إلى التعاقد طبقا لأحكام المادة : المتعاقدوند. الأعوان 

على أساس مستوى  4776سبتمبر  48المؤرخ في  873 – 76من المرسوم الرئاسي 
 تأهيلهم في إحدى الشبكتين الآتيتين:

المؤرخ  872 – 76الاستدلالية للمرتبات المحددة بموجب المرسوم الرئاسي  الشبكة     
 فيما يخص: 4776سبتمبر  48في 
  الأعوان المتعاقدين الذين يمكن اللجوء إليهم بصفة استثنائية لشغل مناصب مخصصة

للموظفين في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد أو لتعويض الشغور 
 .(4777- 76 – 12المؤرخ في  78- 77من الأمر  47المؤقت لمنصب عمل )المادة 

  أو الأعوان المتعاقدين الذين قد يتم توظيفهم بصفة استثنائية في إطار التكفل بأعمال
 تكتسي طابعا مؤقتا.
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الشبكة الاستدلالية المعروضة أدناه بالنسبة لمناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو  
 الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية.

 الأرقام الاستدلالية الأصناف مناصب الشغل
 عامل مهني من المستوى الأول
 عون خدمة من المستوى الأول

 حارس
1 477 

 418 4 المستوى الأولسائق سيارة من 
 عامل مهني من المستوى الثاني
 سائق سيارة من المستوى الثاني
 عون خدمة من المستوى الثاني

8 427 

 478 2 سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حضيرة
 عامل مهني من المستوى الثالث
 عون خدمة من المستوى الثالث
 عون الوقاية من المستوى الأول

2 433 

 812 7 مهني من المستوى الرابععامل 
 823 6 عون الوقاية من المستوى الثاني

من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه مستويات التأهيل  22إلى  43حددت المواد من      
 المناسبة للأصناف السبعة أعلاه.

 ويستفيد الأعوان المتعاقدون: 
  المطابق لصنف تصنيف من راتب أساسي نتيجة ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي

 منصب الشغل في قيمة النقطة الاستدلالية المطبقة على الموظفين.

  من الراتب الأساسي عن كل 1‚27من تعويض الخبرة المهنية التي تحتسب بنسبة %
% عن كل سنة من 7‚6سنة من النشاط في المؤسسات والإدارات العمومية ونسبة 

 % من الراتب الرئيسي.77دود أقصاها الممارسة في قطاعات النشاط الأخرى في ح

 .من المنح ذات الطابع العائلي 

 .من تعويضات مقابل المصاريف التي قد ينفقونها بمناسبة نشاطهم 
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تلكم هي أهم العناصر التي يتميز بها نظام الرواتب ودفعها، مما لا شك فيه أن القواعد   
ط هذا الجانب الحيوي من تسيير الوظيفة العمومية تساعد إلى حد كبير في التي تضب

عقلنة النظام والتحكم في عوامل تطوره، إلا أن ظروف تطبيقه لا تخلو من صعوبات 
بعضها منهجي والبعض الآخر ذو طابع تقني ولعل إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة 

المذكور أعلاه  872 – 76ئاسي من المرسوم الر  41المنصوص عليها في المادة 
سيساهم في تذليل هذه الصعوبات وضمان أقصى حد من الانسجام والتوازن بين 
القطاعات التابعة للوظيفة العمومية وبين هذه القطاعات والقطاع الاقتصادي، فحجم 
المهام المنوطة بهذه الهيئة وطبيعتها تعتبر عاملا أساسيا في تحقيق هذا الهدف واستكمال 

 (1)لإصلاح الذي يحمله القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ا
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: حقوق التعويض المختلفة في ظل التشريع الجزائري الرابعالمبحث     
بالاضافة الى المرتب قد تضاف له بعض حقوق التعويض المختلفة  منها    
(1) المرتب التكميلي: العلاواتالمطلب الأول:    

النظر عن المرتب الرئيسي الذي تمت دراسته في الفقرات السابقة يتقاضى  بغض    
ما في شكل مكافآت أو  الموظف مداخيل إضافية إما في شكل علاوات أو منح وا 

تعويضات عينية يتم تحديدها عن طريق القانون كما هو الوضع عليه الآن بمقتضى 
ما عن طريق التنظيم .القانون الأساسي العام للعامل وا   

بالإمكان تصنيف هذه المداخيل إلى أربعة مجموعات:      
العلاوات المرتبطة بالمنصب، -     
العلاوات المرتبطة بالموظف نفسه ،-     
علاوات مختلفة ،-     
التعويصات العينية،-     

   الفرع الأول .العلاوات المرتبطة بالسلك أو بالمنصب : هي علاوات بمثابة مذاخيل 
تختلف الأهداف المرتبطة بها بإختلاف طبيعة الوظيفة أو المنصب .مكلمة للمرتب   

أولا:علاوة التبعية الخاصة :تستفيد معظم الأسلاك والمناصب بهذه العلاوة .وذلك أن 
انعدام سياسة شاملة للأجور شجعت إلى حد كبير نوعا من المزايدة في البحث عن 

لاك الموظفين والمناصب التي العوامل التي قد تضمن حدا أدنى من الجادبية لأس
 تخصص لأعضائها وهي تعتمد على معايير مختلفة لتبرير ضرورة منحها:

تثمين بعض المناصب والأسلاك.-  
إعطاء الأولوية لبعض القطاعات حتى تحافظ على مواردها البشرية.-  
طبيعة النشاط المرتبط ببعض المناصب.-  
شاغلة .صعوبة المنصب والأخطار التي يتعرض لها -  
الطبيعة التنفيدية للمنصب.-  

وهكذا نجد ضمن قائمة المستفيدين من هذه العلاوة :       
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 موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية.
أعضاء الأسلاك الديبلوماسية.-  
مفتشي العمل .-1  
موظفي الإدارة المحلية.-  
(.1221-11-11المؤرخ في  92-21موظفي سلك التعليم والتكوين العالي )المرسوم -  
-21و783-21)المراسيمشاغلي المناصب العليا والوظائف السامية -

(.1221أكتوبر 11المؤرخينفي788  
 ثانيا : تعويض الضرر:)1(

ترتبط هذه العلاوة بالطبيعة الخاصة ببعض الأنشطة والمخاطر والمشاق التي تتضمنها -
إنعدام الظروف الصحية (.–الوسخ –)صعوبة الأداء   

عام للعامل ويخضع من القانون الأساسي ال151يستند إنشاء هذه العلاوة إلى المادة -
مارس 18في  58-81منحها وتحديد مبلغها وطريقة حسابها لأحكام المرسوم 

ويعود للقطاعات المعنية تحديد قائمة المناصب المستفيدة من هذه العلاوة بعد 1281
 استشارة لجنة الأمن والصحة المختصة .

 ثالثا :علاوة العمل بالتناوب :
عين بحكم طبيعة نشاطهم والطابع الاستمراري خصصت هذه العلاوة للموظفين الخاض-

الذي يتميز به النظام عمل تناوبي يجعلهم مضطرين للانخراط في فرق تضمن العمل 
ساعة( حددت إجراء الاستفادة من هذه العلاوة بمقتضى المرسوم 19طوال يوم كامل )

.1281مارس 17المؤرخ في 81-19  
 رابعا:العلاوة الجزافية للخدمة العمومية المستمرة:

( لفائدة 158أسست هذه العلاوة بمقتضى القانون الأساسي العام للعامل ) المادة -
الموظفين المطالبين بالعمل خارج الأوقات القانونية العادية كبعض السائقين والحراس 
وكاتبات المديريات وغيرهم لا يمكن جمع هذه العلاوة التي حددت إجراءات منحها 

مع تعويض الساعات الإضافية 1281مارس  12المؤرخ في 53-81بمقتضى المرسوم 
. 
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المطلب الثاني . علاوة مرتبطة بالعون : هي علاوات مرتبطة بضرورة العلاقة التي 
ينبغي وضعها بين مستوى المرتب والجهد الذي يبدله الموظف قصد الرفع من مردودية 

ونجاعتها .الخدمة العمومية   
  أولا :علاوة المردودية الفردية :

تهدف هذه العلاوة إلى مكافاة الجهد الذي يبذله الموظف قصد الرفع من مردوديته -
 الفردية ومستوى تحقيق الأهداف والبرامج التي يشارك في إنجازها .

لفائدة العمال التابعين 1222جوان 17المؤرخ في 129-22أنشئت بمقتضى المرسوم -
5ؤسسات والادارات العمومية وحدد مستواها بنسبة للم % من المرتب الرئيسي    

% 12ثم رفع هذا المستوى إلى - ( 1229أبريل  17المؤرخ في 29-21)المرسوم 
بالامكان تحديدها بناء على حجم الخدمات المقدمة مثل ماهو الشأن عليه بالنسبة 

المؤرخ في 715-22)مرسوم لموظفي التعليم العالي وموظفي قطاع التجهيز والسكن 
(.11/11/1221المؤرخ في511-21والمرسوم  12/11/1222  

  1((ثانيا :العلاوات المعوضة لبعض المصاريف 
تشمل أساسا المصاريف التي يقتضيها أداء المهام التي قد توكل للموظف داخل التراب -

تدفع إما جزافية الوطني أو خارجه وهي مصاريف النقل والإيواء والأكل والتنقل وغيرها 
ما مقابل تقديم الفاتورات  ما جزافية بناء على جدول مرجعي وا  بناء على جدول مرجعي وا 

 المثبة للنفقات المعنية.
المطلب الثالث :.إضافات المرتب: هي علاوات غير مرتبطة لا بمنصب العمل و لا 

 بالسلك و لا بالجهد المبذول من طرف الموظف.
أولا :  العلاوة الإضافية للدخل : هي علاوة تضاف إلي المرتب حسب نسب وطرق 

في حدود مبلغ يتراوح  11إلي 1المصنفون من الصنف  مختلفة يستفيد منها الموظفون 
يستفيد منها كذلك الموظفون المصنفون خارج السلم.كما دينار  952و 122بين   
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  ثانيا :علاوة المنطقة :
هي بمثابة محفز للموظفين المعنيين في بعض المناطق و المناصب المعزولة.-  

طبقا لأحكام  1281ماي 15المؤرخ في  187-81بين طرق تحديدها المرسوم-  
للقانون العام للعامل. 117المادة   

        ثالثا :العلاوات ذات الطابع الجغرافي:
هي علاوات مخصصة للمناطق الجنوبية و بعض الولايات الواقعة في الهضاب      -

 العليا 
 و المناطق السهبية تقترن عادة بشرط الإقامة لمدة دنيا لكل الموظفين المعنيين في هذه
 المناطق وهي عامل تحفيز يندرج في إطار سياسة التوازن الجهوي إما تشجيع الموظفين

و النقل أعلي البقاء في هذه المناطق و إما لجلب أعوان جدد عن طريق التوظيف   
 بصفة طواعية.

 (1) رابعا :العلاوات ذات الطابع الإجتماعي 
 تشمل هذه العلاوات المنح العائلية و الإعانات المرتبطة بالإطعام و السكن و المرافقة 

المناطق الخاصة و قد يتعلق الأمر للتنصيب في حالة النقل أو لتشجيع الإقامة في بعض  
كذلك ببعض التعويضات العينية كالسكن الوظيفي و تكاليف الكهرباء و الملابس و 

 الأحذية.
من العروض السابقة يمكن استخلاص عدة نتائج يرتبط بعضها بظروف تكوين نظام 

 المرتبات و البعض الآخر بطرق تطبيقه من طرف الجهات الإدارية المختلفة.
ثل العلاوات قسطا معتبرا من المرتبات الامر الذي يفقد نظام تصنيف الموظفين تم-  

و معايير التأهيل التي يعتمد عليها من كل نجاعة و يبقي الباب مفتوحا أمام كل 
 المزايدات 

 التي قد تتستر وراء خصوصيات هذا السلك أو ذاك للمطالبة بمداخيل جديدة.
يها بعض العلاوات التي تم أتخاذها بمبادرة من الثلاثيةإن الطبيعة الجزافية التي تكتس-  

 ) الحكومة،الإتحاد العام للعمال الجزائريين،أرباب العمل( أخلت بصفة ملموسة بالتوازن
 الداخلي للمرتبات و بطريقة تحديد مبلغ المرتب الرئيسي ذلك لأن القيم النقدية للرقم 

دوى في تحديد هذا المبلغ.الإستدلالي الساري المفعول لم يعد لها أي ج  
إن المستوى المتدني للمرتبات أدى إلي إنحراف نظام العلاوات عن الأهداف التي -  



 
 

 أنشئ من أجلها.
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يفقد نظام تصنيف الموظفين مر الذي لأ: تمثل لعلاوات قسطا معتبرا من المرتبات اأولا
ومعايير التأ هيل التي يعتمد عليها  من كل نجاعة يبقى الباب مفتوحا أمم المزايدات التي 

 قد تتستر وراء خصوصيات  هذا السلك أو ذاك للمطالبة بمداخيل جديدة.
ثية : إن الطبيعة الجزافية  التي تكتسبها بعض العلاوات التي اتخاذها بمبادرة من الثلاثانيا

)الحكومة.ارباب العمل.الاتحاد العم للعمال الجزائريين ( اخلت بصفة مملموسة بالتوازن 
الداخلي للمرتبات وبطريقة تحديد مبلغ المرتب الرئيسي ذلك لأن القيمة النقدية للرقم 

 الاستدلالي الساري المفعول لم يعد لها أي جدوى في تحديد المبلغ .
لمرتبات ادى الى انحراف نظام العلاوات عن الأهداف التي : ان المستوى المتدني لثالثا 

أنشئ من اجلها فاتساع رقعة الاستفادة من الساعات الاضافية وعلاوات المردودية بدون 
مراعاة للضوابط التي تتوقف عليها هذه الاستفادة افقدها كل مضمون تحفيزي وجعلت 

مرتباتمنها بالتالي مجرد وسائل لتصحيح المستوى المتدني لل  
ومما لاشك فيه أن الاخلالات التي مازلت تعكرسير المرافق العامة وتحول دون تطبيق 

النظم الجديدة لتسيير الموارد البشريةيعود مصدرها في غالب الأحوال الى انعدام 
داخل الوظيفة ’ سياسةوطنية لنظام الأجورتأخذ بعين الاعتباركل الابعاد المميزة للمرتب

وازن الذي يسعى ان يطبع علاقات هذه الاخيرة مع المحيط الاقتصادي العامةوضرورة الت
(1)والاجتماعي الذي تتعايش معه.  
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 : من خلال هذا البحث توصلت إلى النتائج الاتية

لا القضاء  وفلاالغربي والعربي على حد سواء  ن الفقه رغم أ في الفصل الأول:           

الى وضع تعريف جامع مانع للموظف العمومي وعلى هذا الأساس يمكن  لاالتشريع لم يتوص

في رسالة ماجستير   سنة أحمد :والدي أورده الأستاذاقتراح تعريف فقهي للموظف الجزائري 

 بقاالمذكورة سل

 : تعريف الموظف العمومي الجزائري

فة دائمة ومصنفة لى وظييعين ويرسم بقبوله الانضمام إ الموظف العمومي هو كل جزائري

ة من طرف الدولة أو أحد أشخاص القانون العام مسير بطريقة مباشرداري خدمة مرفق عام إل

 .يكون خاضعا لقانون نموذجي خاص وألاومستوفي للشروط التى يحددها القانون 

  ما في الفصل الثاني فقد تطرقت الى الحقوق المالية التي يتمتع بها الموظف الجزائريأ          

ثر مالي أمقتصرا على حق الراتب لأبعاده المالية الصرفة مبعدا الكثير من الحقوق التي لها 

رغم كونها ذات طابع اجتماعيكالحق في الترقية والحق في التامين على المرض  والحق في 

على البطالة  التامينتعويضات حوادث العمل والحق على  يفمومة والحق لأعلى ا التامين

 .كذلك التعريف الذي ورد في رسالة الماجستير سالفة الذكر ننا نقترحأوغيرها إلا  والتقاعد

 : الراتبفي  حق ال

يمثل  له إذيعتبر الراتب أهم حق للموظف العمومي على وجه الاطلاق وله أهمية بالغة بالنسبة 

 للتنمية الاقتصادية له أهمية بالغة بالنسبة نقطة صراع ما بين الموظفين والدولة كما أن للمرتب 

 في وضع تعريف جامع مانع للمرتب. ن كل من الفقه و التشريع و القضاء اختلفواإ

نظرية المساومة الجماعية هان هناك عدة معايير ونظريات أهمفإتعلق بتحديد المرتبات  ما ماأ

 تحدد المرتبات بالتشاور مع ممثليبعض الدول هي التي أن النقابات في  التي تقوم على

أخذ بفكرة التحديد المركزي للمرتبات  4791من عام ءااابتدع الجزائري فإنه أما المشرالحكومة.

المتعلق بالقانون العام للعامل  50/57/4797المؤرخ في  97/41خاصة بعد صدور قانون 

لاعتناقه النظام اللائحي في تحديد طبيعة .تحدد مركزيافالمرتبات في النظام العام الجزائري 

 العلاقة التي تربط الادارة بالموظف 

 أدوات وهي : 50تحدد بواسطة ثلاثة ٍو

 اتفاقية العمل الفردية. -1

 الجماعية.اتفاقية العمل -2

 اساسية الرسمية. لأالنصوص ا -0

أما نظام التعويضات فإن المشرع الجزائري أشار الى التعويضات المختلفة التي يتمتع بها 

 للتعويضاتو المراسيم المنظمة للوظيفة العامة و كذلك بالنسبة الموظف في مختلف القوانين 

يشوبها عدة عيوب.و  التعويضاتن هذه بأ انه يلاحظإلامتع بها العمال فى القطاع العام.التى يت

لحماية المرتبات في التشريع الجزائري فهي محمية في القانون الخاص،و لكن قانون  نسبةالب

لم ينص على حماية المرتبات. كما يوجد تناقض ما بين قانون الوظيف  ةالوظيفة العمومي

حصول الموظف على  فيما يتعلق 10/50/4770المؤرخ في  66/400 بأمرالعمومي الصادر 

 و بسبب المتابعة القضائية.الوقف عن العمل لسبب تأديبى أ دور  قرارالراتب  بعد ص

 56/50العمومية ولم يتم تدارك هذاالتناقض بعد صدور القانون الاساسي للوظيفة 
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 الاقتراحات و الملاحظات التالية نقدم  يهعلو 

تعريف دقيق للموظف العام باعتماد المعيار المختلط المعيار الشكلي والمعيار  طبض-4

و تفسير في تحديد مفهوم الموظف العام وهذا بتعديل المادة ألإزالة كل شبهة  الموضوعي معا 

 56/50من الأمر  51

 تحديد مفهوم جامع مانع للمرتب وايراده ضمن النصوص المنظمة للمرتبات   -1   

 المحدد لنظام الأجور 59/051عديل المرسوم وذلك بت

علقة بالمنح المختلفة والعلاوات وجعلها تتعديل النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية الم  -0

ي تكون المرتبات متمايزة تحفز الموظف من خلالها على بذل حتف المشغولة ئتتناسب والوظا

 لى المناصب والرتب الأعلى تمكن من الترقية الالجهد ونحسين لأداء وجودته ل

وهذا وفق طريقة المساومة الجماعية  في تحديد الاجور واعتماد يالابتعاد على النظام اللائح -1

 الشروط الاتية

 جور بالمساومة تشريعيا.تقنين عملية تحديد الأ -4

 حمايته تشريعيا.تدعيم ممارسة الحق النقابي و -1

 موحدة.قوية و ةالعمومي الوظيفةن تكون نقابة أ -0

 العموميين. ن يكون هناك اتحاد قوي ما بين الموظفينأ -1

فة و تبريرات تمنح للموظفين و العمال بتسميات مختل التينظام التعويضاتتعديل  - 0            

ظوظين يتمتعون لى تفاوت فاحش فى المرتبات ،فنجد بعض الموظفين المحإ التي أدتمتعددة 

موظفو  وعمال فى قطاعات  ساسي الذي يتقاضاهالمرتب الأبتعويضات مقدارها أكبر من 

ت صبحت هذه القطاعاعويضات عالية لموظفيها و عمالها أفالقطاعات التي تمنح ت خرى.أ

 النفوذ.تمع الجزائري الذين لهم السلطة وفراد المجمحتكرة من طرف فئة محظوظة من أ

القطاعات فلا بد من وضع قانون يحدد حتى نحقق تكافؤ الفرص ما بين مختلف و             

ن يوضع هذا موظفين في مختلف قطاعات الدولة،وأكيفية منح هذه التعويضات المختلفة لل

مشاق حسب كفاءة الموظف ونوعية الوظيفة و التعويضاتسس منطقية تحكم هذه القانون أ

ين المرتبات توازن ما بالوظيفة. والغرض من وضع هذا القانون هو خلق نوع من ال وأخطار

منطقية  على أسستحقيقا للعدالة الاجتماعية وأن يكون التفاوت مبني في مختلف قطاعات الدولة 

فإذا لم يتدخل المشرع بوضع قانون يحدد المعالم ظرفية وأهواء الحكام.وليس على اعتبارات 

يحددونها  المسئولينالحكام و  لأهواءمتروكة  التعويضاتوبقيت  التعويضاتالأساسية لنظام 

عن طريق القرارات فإن التفاوت الفاحش في المرتبات وعدم التكافؤ الفرص مابين مختلف 

 الموظفين وعدم العدالة وتفاوت القدرة الشرائية مابين موظفي الدولة فإنه سوف يبقى قائما.فئات 

وترتب جزاءات تأديبية  لعموميةبموجب نصوص تلحق بقانون الوظيفة المرتبات حماية-6       

اوقف بعد صدور لقرار  ةفي حالة ما ثبت التعسف في استعمال السلطةللرؤساء الادريين خاص

 التأديبي أو يسب المتابعة الجزائية متى كان الوقف تحفظيا

ن يخصص فصلا كاملا في أ العمومبةمشروع المستقبلي للوظيفة ساس نقترح الوعلى هذا الأ

الى الحماية القانونية للمرتبات حتى لا تبقى مرتبات الموظفين في  بإسهابالمرتبات مع التطرق 

يد السلطة المركزية تنظمها عن طريق المراسيم و القرارات الفوقية و الاقتطاع من المرتبات 

 بصدور قرارات فوقية.

 

                                    -00- 



 خدمة الوظائف متى قام الموظف بعمل بطولي أوقد متعميم العلاوة التشريفية على جميع  -9

 كان لها أثرا ماليا  وتثمين الحقوق الأخرى متىأو لأمته ووطنه. جليلة للمرفق الذي يتبعه

 : امين علي المرضحق الت-4

و نص عليه دستور  04في المادة  10/51/4777هذا الحق محمي دستوريا و نص عليه دستور 

 كما نص علي هذا الحق في القانون العام و القانون الخاص. فيألمادة 17/44/4776

و مما تقدم يتضح لنا بان هذا  الحق محمي دستوريا و منصوص عليه في قانون الوظيف 

 العمومي و كذلك القانون الخاص المنظم لعلاقات العمل.

 حق التامين علي الامومة-1

،كما نص عليه دستور 191صفحة علي  4796الوطني  لعام الميثاقنصعلي هذا الحق في هذا 

 .1/ف60 في المادة 4796

المؤرخ في  70/44هذا الحق بإسهاب في قانون  تطرق المشروع الجزائري إلى اذ

ن هناك تشابه كبير ما نات الاجتماعية ،مع الاشارة الي أالمتعلق بقانون التأمي 51/59/4770

 ق التأمينات علي الامومة. بين حق التأمينات علي المرض و ح

 التأمينات علي الطفولةحق-0

و في القانون الجزائرى سواء في القانون العام أع اهتماما كبيرا من طرف المشر قلقي هذا الح

و الدستور الجزائري ،191نص علي هذا الحق في الصفحة4796الخاص،فالميثاق الوطني لعام 

المؤرخ في  70/44ون ما القان،أ1/ف60ص علي هذا الحق في المادة ن 4796لعام 

 هذا الحق. بإسهاب الىنه تطرق فإ 51/59/4770

 حق التأمينات عليحوادث العمل-1

لخاص،فالميثاق الوطني لعام في القانون العام و القانون اهذا الحق  شار المشرع الجزائري إلىأ

نص علي  4796لعام ،و الدستور الجزائري  147-147شار الي هذا الحق في الصفحة أ 4796

ما أ01 في المادة 4777كما نص عليه دستور  61حق العمال في الحماية والأمن في المادة 

 .00فقد نص عليه في المادة  4676الدستور الحالي 

المتعلق بحوادث العمل 51/59/4770المؤرخ في 70/40صدرالمشروع الجزائرى القانون ثم أ

 مراض المهنية،و الأ

 العجزحق التامين عن -5

حالتهم  بعجز خطير مع انقطاع في تطور أصيبواعمال الذين موظفين و الوهذا الحق مخصص لل

نص  4796الوطني لعام  فالميثاققانون العام والقانون الخاص لاالصحية ونص هذا الحق في 

 . 190_191على هذا الحق في صفحة 

كما ان هذا الحق نص  490نص على هذا الحق في صفحة  4776الوطني لعام  الميثاقكما ان 

ودستور  477فقد نص عليه في المادة  4777اما دستور  91في المادة  4796عليه دستور 

 .07نص عليه في المادة  4776

 ذوي حقوق المؤمن له وهم:ان هذا الحق يهدف الى افادة :حق التامين على الوفاة  -6

 .الاولاد المكفولين.الاصول المؤمن لهم.الزوجة *

( مرة مبلغ الاجر الشهري للموظف،ونص على هذا الحق 41عشر) ىثنوهذا الحق يقدر با

 القانون العام والقانون الخاص.
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 : حق التامين على الشيخوخة-9

 الذين تتوقف قدرتهم على العمل بسبب كبر سنهم. لأولئكيهدف هذا الحقتعويض 

على ان الدولة سوف تتخذ التدابير اللازمة  147في صفحة 4796الميثاق الوطني لعام ونص 

على حماية  490لحماية العمال من المرض و كبر السن كما نص هذا الميثاق في صفحة 

فانه لم يتطرق الى هذا  51/56/4766المؤرخ في  66/400المسنين و المعوزين اما امر 

 .10/50/4770المؤرخ في  70/07ي الموضوع وكذا المرسوم التشريع

اما القانون الاساسي العام للعامل فانه تطرق في المادة التاسعة منه على ان الدولة تحمي العامل 

 من اثار الشيخوخة.

 : حق التامين على البطالة-7

سنوات الرخاء التي عاشتها الجزائر خلال السبعينات ولكن رغم هذا فإن هناك تلميحات  رغم

 القانون العام او القانون الخاص. من المشرع الجزائري سواء في

على حماية العمال من تقلبات الدهر ونكبات 147نص في صفحة 4796فالميثاق الوطني لعام 

 .490على صفحة  4776ونفس المسلك سلكه  الحياة

نص في المادة  50/57/4797المؤرخ في  97/41رقم كما ان القانون الاساسي العام للعامل 

 .على حماية العمال من نكبات الحياة 475

التي عاشتها إلا بعد ظهور الازمة الاقتصادية ولم يتطرق المشرع الجزائري الى حق البطالة 

العصر اصدر المشرع الجزائري ح الجزائر في التسعينات على وجه الخصوص ومواكبة لرو

 الخاص بالتامين على البطالة. 16/50/4771المؤرخ في  71/44مرسوم ال

الذين فقدوا مناصب عملهم ووهذا المرسوم يطبق على العمال الذين ينتمون للقطاع الاقتصادي 

 اقتصادية. لأسبابرادية و إبصفة غير 

 حق معاش التقاعد-7

في القانون الخاص ،ومن همية بالغة لهذا الحق ونص عليه ولى أأبان المشرع الجزائري  يلاحظ

لصدر تشريعا خاصا بالتقاعد،ونصا وأخرى فان المشرع الجزائري ساير روح العصر ناحية أ

بالتقاعد المسبق،وهذا حفاظا على حقوق الموظفين والعمال ،كما ان المشرع  اخاصا متعلق

الجزائري يهدف من وراء صدور هذا النص حماية العمال من التسريح الناجم عن تقليص عدد 

التخفيف من ظاهرة البطالة من اجل العمال،كما يهدف المشرع الجزائري من وراء هذا القانون 

المؤرخ في  70/41قانون  وهذا ما نص عليه المشرع  في ب.توفير مناصب الشغل للشبا

المحدد  16/50/4771المؤرخ في  71/45المرسوم و المتعلق بقانون التقاعد 51/59/4770

 الحصول على التقاعد،فانه حدد الشروط الازمة للحصول على التقاعد المسبق. لإجراءات

 .الحق في الخدمات الاجتماعية-11

الخدمات الاجتماعية المقررة للموظف و العامل فانه تهدف الى المساهمة في ما بالنسبة لحق أ

 *هم عن طريق تحسين اتهم و تنمية شخصيتستوى معيشة الموظفين و العمال و عائلارفع م

 ........................................إلخالسكن.والصحة.ظروفهم في مجالات: 

 

 تمت بعون الله وحفظه
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العدد العدد 61
السالسّنة الرابعة والأربعوننة الرابعة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد الأحد 18  رمضان عام رمضان عام 1428 هـهـ
اHوافق اHوافق 30  سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2007 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقياّت واتات واتفّاقات دوليفاقات دوليّـةـة
مـرســوم رئـاسيّ رقم 07 - 285 مـؤرّخ في 12 رمـضــان عـام 1428  اHـوافق 24 سـبــتـمــبـر ســنـة q2007 يــتــضـمّن الــتـّـصـديـق عـلى
الاتفـاق البحري بـW حكومة الجمـهوريّة الجزائـريّة الدّ}قـراطيةّ الشّعـبيّة وحكـومة جمهوريـّة الكونغـوq اHوقّع بالجزائر
في 27 مايو سنة 2006..................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
  مرسـوم رئاسي رقم 07 - 304  مؤرخ في 17 رمضـان عام 1428 اHوافــق 29 سبتـمبر سنة q2007 يـحدد الشـبكة الاسـتدلالية
Hرتبات اHوظفW ونظام دفع رواتبهم............................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 07 - 305 مؤرخ في 17 رمضـان عام 1428 اHوافــق 29 سـبتـمـبر سـنة q2007 يعـــدل اHرســوم التـنفـيــذي
رقم 90-228  اHؤرخ في 3 محـرم عام 1411 اHوافق 25 يـولـيو سـنة 1990 الذي يـحـدد كـيفـيـة منح اHـرتبـات التي تـطبق
على اHوظفW والأعـوان العموميW الذين }ارسون وظائف عليا في الدولة........................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم  07 - 306 مـؤرخ في 17 رمـضـان عـام 1428 اHـوافــق 29 سـبـتـمـبـر سـنة q2007 يـحـدد الـنـظـام الـتـعـويـضي
للموظفW والأعوان العموميW الذين }ارسون وظائف عليا في الدولة..............................................................

مرسـوم رئاسي رقم  07 - 307 مؤرخ في 17 رمضـان عام 1428 اHوافــق 29 سـبتـمبـر سنة q2007 يحـدد كيـفيـات منح الـزيادة
الاستدلالية لشـاغلـي اHناصـب العـلـيـا فـي اHـؤسسـات والإدارات العمـومـيـة......................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 07 - 308 مـؤرّخ في 17 رمـضــان عـام 1428 اHـوافــق 29 سـبــتـمــبـر ســنـة q2007 يــحـدد كــيـفــيـات تــوظـيف
الأعوان اHـتعاقديـن وحقوقـهـــم وواجباتهـــم  والعنــاصر اHشكلّـة لرواتـبهــم والقواعد اHتـعلقة بتسـييرهم وكذا النظام
التأديبي اHطبق عليهم.................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 07 - 309 مـؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1428 اHـوافــق 29 سـبـتـمـبـر سـنـة q2007 يـتــضـمـن اHـوافـقــــة عــلـى
اHــلـحــق رقـم 1 بــالـعـقــد اHـؤرخ في 24 مـارس سـنـــة 2001 لـلـبــحـث عن المحـروقــات واسـتــغلالـهــا فـي اHـســاحــة اHـسـمــاة
"قــارة تـيــســلــيت" (الـكــتـــلــة: 245 جــنـوب) اHــبـــرم �ــديـنـــة الجــزائـر فـي 30 يــولــيــو ســنـة 2007 بــW الـشــركـــة الــوطـنــيــة
"سوناطراك" وشركة "روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد"...............................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـراسيم رئـاسـيةّ مـؤرّخة في 19 شعـبـان عـام 1428 اHوافق أوّل سـبـتمـبر سـنة q2007  تتـضـمّن إنهـاء مهـامّ مـديرين لـلتـجارة
في الولايات...............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 شــعــبـــــان عــــام 1428 اHـوافق أوّل ســبــتــمـبــر ســنـة q2007  يــتـضــمّن إنــهــاء مـهــامّ مــديـر الإدارة
والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا......................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيـّان مـؤرّخان في 19 شـعـبـــان عــام 1428 اHـوافق أوّل سـبـتمـبـر سـنة q2007  يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـامّ مـديرين
للصحة والسّكان في الولايات......................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 شــعـبـــــان عــــام 1428 اHــوافق أوّل سـبــتـمــبـر ســنـة q2007  يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـامّ اHـديــــر الـعـــامّ
للمركــز الاستشفــائي الجــامعي في مديـنة باتنـة..........................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبـــان عـــام 1428 اHوافق أولّ سبـتمبر سنة q2007  يتضمّن إنهـاء مهامّ مديرين للثقافة في
الولايات...................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHوافق أولّ سبـتمبر سنة q2007  يـتضمّن إنـهاء مهامّ نـائب مدير بوزارة
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بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 شــعــبـــــان عــــام 1428 اHـوافق أوّل ســبــتــمـبــر ســنـة q2007  يــتــضـمّن تــعــيـW مــديــرين لــلـصـّـحـة
والسّكان في الولايات.................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعـبـــان عـــام 1428 اHـوافق أولّ سبـتمبـر سنة q2007  يتـضمّن تعـيW اHديـــر العــامّ لـلمركــز
الاستشفــائي الجــامعي في مدينـة باتنـة......................................................................................................
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- رغـبــة مـنـهــمـا في تــعـزيـز علاقــاتـهــمـا الاقـتــصـاديـة
والـتــجــاريـة وإرســاء أسس الــتــعـاون اHــشــتــرك في المجـال
الـبـحـري بـغـية تـنـمـيـة وتـسـهـيل وتـنـظـيم الـنـقـل الـبـحري
بــيــنــهـمــا واســتــغلال مــوانــئــهـمــا وأســاطــيــلــهـمــا الــبــحــريـة
الـتجــاريـة الــوطـنية بـهدف تحقــيق التـنمـيــة اHشـتركــة

qا فيـه مصلحـة البلدينH

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة الأولىة الأولى

أهداف الاتفاقأهداف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق إلى :

- تــرقـــيــة وتـــطــويــر اHـلاحــــة الـــبــحـــــريـــة وصـــنــاعـــة
الـنقـــل البـحــري بـW الـبلـدين طـبـقـا لـلمـقـايـيس الـدولـيـة

qيـدانHفـي هـذا ا

- تـنظيم العلاقـات والأنشطة الـبحرية بـW البلدين
qوضمان تنسيق أفضل

- وضع سـيـاسـة مـوحـدة تـرتـكـز علـى مـبـدأ اHـشـاركة
والــتـــكــامل بــW أســاطــيـل الــبــلــدين فـي الــنــقل واHــبــادلات

qالتجارية البحرية

- الــعــمل عــلى إزالــة الــعــوائق الــتي تــعــرقل تــنــمــيـة
qالبلدين Wعمليات النقل البحري ب

- تنـسـيق أنـشـطـتـهـمـا في مـجـال اHـراقـبـة والإرشاد
والإنقاذ في البحرq والـوقاية واHكافحة ضد تلوث البيئة
الـبحرية وكذا تـبادل اHعلـومات بW البلـدين قصد ضمان
أحــسن ظـروف الأمـن والـسلامــة لـقــطـاع اHلاحــة ولـصــنـاعـة

qالنقل البحـري في كلا البلدين

- الـتـعـاون في مــجـال الـتـشـغــيل اHـتـبـادل لــلـربـابـنـة
Wالــبــحــريــ WــهــنــدســـHوضــبـــاط الــبــحــريـــة الــتــجــاريـــة وا

qتعاقدينHا Wوالبحارة على م� سفن الطرف

qالتشريعات البحرية للبلدين Wالتنسيق ب -

- تـنسـيق اHـواقف في المحافـل واHنـظمـات الـبحـرية
qالإقليميـة والدوليـة

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ رقم  رقم 07  -  - 285  مؤر  مؤرّخ في خ في 12 رمضان عام رمضان عام
1428  اH  اHــــوافق وافق 24 س ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة q2007 يq يــــــتــــــضــــــمّن

الالــــــــتـّـــــــصــــــــديق عديق عــــــــلى الاتلى الاتــــــــفــــــــاق الاق الــــــــبــــــــحــــــــري بري بــــــــW حW حــــــــكــــــــومومــــــــة
الجالجــــــمــــهــــــوريوريـّـــــة الجة الجــــــزائزائــــــريريـّـــــة الة الــــــدّ}ــــــقــــراطراطــــــيـّـــــة الة الــــــشـّـــــعــــــبــــــيّــــة
وحكوحكـومة جمومة جمـهوريهوريّة الة الـكونكونـغوq اHوقغوq اHوقّع بع بـالجزائر في الجزائر في 27

مايو سنة مايو سنة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهوريّة

qبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة -

qادةّ 77-9 منهHلا سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبــعـد الإطلاع عــلى الاتــفـاق الــبــحـري بــW حـكــومـة
الجــــمـــهـــوريـّــــة الجــــزائـــــريـّـــة الـــدّ}ــــقــــراطـــيـّــــة الـــشـّــعــــبـــيــــة
وحــكــــومــة جــمــهـوريّــة الــكــونـغــوq اHــوقعّ بــالجــزائـر في 27

مايو سنـة 2006.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Wــادةّ الأولى :ة الأولى : يـــصـــدقّ عـــلى الاتـــفــاق الـــبـــحـــري بــHــاداHا
حـكــومــة الجــمـهــوريّــة الجــزائـريـّـة الــدّ}ــقـراطــيـّـة الــشّـعــبــيـة
وحكومة جمـهوريةّ الكونـغوq اHوقّع بالجزائر في 27 مايو
سـنـة 2006. ويــنـشــر في الجـريــدة الـرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّـة

الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 12 رمــضــان عــام 1428 اHــوافق 24
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفــاق بحـري بW حكومة الجمهورياتفــاق بحـري بW حكومة الجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة

الدالدّ}قراطي}قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة ة وحكومة جمهوريوحكومة جمهوريّة الكونغوة الكونغو

إن حـــكـــومــة الجـــمــهـــوريـّــة الجــزائـــريّــة الـــدّ}ـــقــراطـــيّــة
qالشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الكونغو

اتاتّفاقيفاقياّت واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليـّةـة
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- الــتــعــاون في مــجـال تــســيــيــر واســتـغـلال اHـوانىء
qوصيانة وإصلاح السفن

- تــطــويـر الـعلاقـات الــتي تـخــدم مـصـلــحـة الـبـلـدين
qفي المجــــال الـــبــــحــــري وذلك عــــلى أســــاس مــــبـــدأ الــــعــــدالـــة

qWوسيادة الدولت qثلHعاملة باHا

Wالاقــتـصـاديـ WـتـعــامـلـHا Wتــرقـيــــة الـتـعـــاون بــ -
في القطاعW البحري واHوانىء للطرفW اHتعاقدين.

اHاداHادةّ ة 2
التعـاريفالتعـاريف

لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات الآتية :

1 - "السلطة البحرية المختصة" : - "السلطة البحرية المختصة" :

أ) بــالـنــسـبــة لـلــجــمـهــوريّـة الجــزائـريـّـة الـدّ}ــقـراطــيّـة
الـــشـّــعــــبـــيـّــة : الــــوزيـــــر اHـــكـــلّف بــــالـــبـــحـــريــــة الـــتـــجـــاريـــة

qوانىء أو من ينوب عنـهHوا
ب) بـالــنـسـبـة لجـمـهـوريّـة الـكـونـغـو : الـوزيـر اHـكـلّف

بالبحرية التجارية واHوانىء أو من ينوب عنه.

2 - "الشركة البحرية" : - "الشركة البحرية" :

كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :

أ) تــكـــون تــابـعـــة فــعلا لـلــقـطـاع الــعـام و/ أو الخــاص
qفي أحد البلدين أو كليهما

qWب) يكون مقرها الاجتماعي بإقليم أحد الطرف
جـ) يـــكـــون مــعـــتــرفـــا بــهـــا كـــشــركـــة بــحـــريــة مـن قــبل

السلطة البحـرية المختصة.

3 - "سفينة طرف متعاقد" : - "سفينة طرف متعاقد" :

كل ســفـــيــنــة تجــاريــة مــســجــلــة في بــلــد ذلك الــطــرف
وترفع علمه طبقا لقوانينه.

غـــيـــر أن هـــذه الـــعـــبـــارة لا تـــشـــمل الـــســـفـن الحـــربـــيــة
والــــســــفـن الــــتي هـي في خــــدمــــة الــــدولــــة وســـــفن الــــبــــحث
الـــعـــلـــمي وســـفن الـــصـــيــد الـــبـــحـــري والـــســـفن والـــوحــدات

البحرية اHستعملة لأغراض غير تجارية.

4 - "عضـو الطـاقم" : - "عضـو الطـاقم" :

qكل شــخص مـدرج اســمه في ســجل طـاقم الــسـفــيـنـة
�ـــا فـي ذلك الــــربـــانq ويــــقــــوم �ــــهـــام مــــرتــــبــــطـــة بــــقــــيـــادة
السـفـينـة وإدارتـها وصـيـانتـهـاq ويـكون حـائـزا على وثـيـقة

تثبت صفته كبحــار.

5 - "السلطـة اHينائيـة" : - "السلطـة اHينائيـة" :

الإدارة اHكلفة باHوانىء في كل من البلدين.

6 - "الشـاحــن" : - "الشـاحــن" :

كل مورد أو مصدر للبضائع عن طريق البحر.

اHاداHادةّ ة 3
تطبيق التشريعات الوطنيةتطبيق التشريعات الوطنية

1 - تــــطــــبق الــــتــــشــــريــــعــــات الــــســـــاريــــة لــــدى كل من
الـطرفـW اHـتعـاقـدين فيـمـا يتـعـلق بالامـتـيازات والحـقوق
الخـــاصـــة بــــالـــعــــلم الـــوطــــني في مــــجـــال الـــنــــقل الـــســــاحـــلي
وخــدمــات الإنــقــاذ والجـر والإرشــاد وكــذا الخــدمــات الأخـرى

المخصصة للشركات الوطنية.

2 - تــــخــــضع ســــفن كـل من الــــطــــرفــــW اHــــتــــعــــاقــــدين
وطواقـمـهـا وركـابهـا وحـمـولـتهـاq خلال تـواجـدهـا في اHـياه
الخــاضـعـة لــلـولايـة الــقـانـونــيـة الـوطــنـيـة لــلـطـرف اHــتـعـاقـد

الآخرq لتشريع هذا الطرف الأخير.

اHاداHادةّ ة 4
جنسية السفن ووثائقهاجنسية السفن ووثائقها

يعتـرف كل من الطـرفW اHـتعاقـدين بجـنسـية سفن
الـطرف الآخـر طـبـقا لـلـمـستـنـدات اHوجـودة عـلى مـ� هذه
السفن والصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف

اHتعاقد الآخرq وفقا لقوانينه وتنظيماته.

يـعـتــرف كل من الـطــرفـW اHـتــعـاقــدين بـاHـســتـنـدات
الـقــانـونــيـة الــدولـيــة اHـوجــودة عــلى مـ� ســفـيــنـة الــطـرف
اHـتــعــاقــد الآخـر والخــاصــة بــبـنــائــهــا وتجـهــيــزاتــهـا وقــوتــهـا
وقـيــاس الحـمــولـة وكـذا أيــة شـهــادة ووثـيـقــة أخـرى صـادرة
عـن الــســـلــطــات الـــبــحـــريــة المخــتـــصــة لـــلــطــرف الـــذي تــرفع

السفينة علمهq وفقا لقوانينه السارية.

تعـفى سفن أي من الـطرفـW اHتـعاقديـن التي تحمل
شــهــادات قــيـاس الحــمــولــة الــصــادرة بــصــفــة قــانــونـيــة من
إعادة قيـاس الحمـولة. ويحـدد قيـاس الحمولـة الصـافية أو
qـسـتـخـدمــة كـأسـاس لحـســاب رسـوم الحـمـولـةHالإجـمـالـيــة ا

طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية.

اHاداHادةّ ة 5
معاملة السفن باHوانىءمعاملة السفن باHوانىء

}ــــنح كـل مــن الــــطــــــرفــــW اHــــتــــعــــــاقــــدين �ــــوانــــئـه
لـسفــن الطــرف اHـتعـاقــد الآخـــــــــــــر معاملـــــة �اثلــــة
لــــتـــلك الـــتـي يـــعــــــامــــل بــــهـــــا ســـفـــنـــــه فـــيـــمـــــا يــــتـــعـــلــق
بــــحـــــــريـــــة الـــــدخــــــول إلـى اHــــــوانىء والخـــــــــروج مــــنـــــهـــــا
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والــــــرســـو بـــهـــا واســـتـــعـــمـــال جـــمــــيع الـــتـــســـهـــيلات الـــتي
تــــمـــنـــحــــهـــا لـــلــــملاحـــة والــــنـــشـــاطــــات الـــتـــجـــــاريـــةq ســـــواء
بـالـنسـبــة لـلـسفــن وطـــواقـمهـا أو للــــركــاب والبـضــائع.
ويــــــتـــــعــــــلق هــــــذا الإجــــــــراء خــــــاصــــــــة بــــــأمـــــاكــن الــــــــرســـــو

وتسهيلات الشحــن والتفـريــغ.

اHاداHادةّ ة 6
الحقوق والرسوم اHرفئيةالحقوق والرسوم اHرفئية

تــــســـــدد الحــــقــــوق والــــــرســـــوم اHــــرفــــئـــــيــــة وأتــــعــــــاب
الخـدمــات واHـصــاريف الأخـرى اHــسـتــحـقــة عـلى ســفن أحـد
الـطــرفـW اHـتـعـاقـدين الـنـاجـمــة خلال تـواجـدهـــا �ـوانىء
أو مـــيــــاه الـــطـــــرف اHـــتـــعــــاقـــد الآخــــــرq وفـــقــــا لـــلـــتــــشـــــريع

الســاري في هـذا البلـد.

اHاداHادةّ ة 7
Wمنظمات الشاحنWمنظمات الشاحن

بـــهـــدف تـــرقــيـــة الـــتـــعـــاون بـــW الـــبــلـــديـن في مـــجــال
مــنــظـمـــات الــشـــاحـنــqW يــعـمـــل الـطــــرفــان اHـتــعــــاقـــدان
عـلى توحـيد مواقـفهما في اHـنظمات الإقـليميـة والدولية

للدفاع عن اHصالح اHشتركة بينهما.

اHاداHادةّ ة 8
وثائق تعريف البحارةوثائق تعريف البحارة

يــــعــــتــــرف كل من الــــطــــرفــــW اHــــتـــعــــاقــــدين بــــوثــــائق
تـــعـــريف الـــبـــحـــارة الـــصـــادرة عن الـــســـلـــطـــات الـــبـــحـــريـــة
المخـــتـــصـــة لـــلـــطـــرف اHـــتـــعـــاقـــد الآخـــر و}ـــنح لحـــامـــلي تـــلك
الــوثـائق الحـقـــوق اHـنـصــوص عـلـيـهـا في اHـادةّ 9 من هــذا

الاتفــاق.

إن وثائق التعريف اHذكورة أعلاه هي :

- بـالــنــسـبــة لــلـجــمـهــوريّــة الجـزائــريـّة الــدّ}ــقـراطــيّـة
الشّعبيّة : "دفتر اHلاحـة البحرية".

- وبــالـــنــســبـــة  لجــمــهـــوريـّـة الــكـــــونــغــــو : "الـــدفــتــــر
اHهني البحــري".

اHاداHادةّ ة 9
الحقـوق اHعتـرف بها للبحـارةالحقـوق اHعتـرف بها للبحـارة

حاملي وثائق التعريفحاملي وثائق التعريف

تـــخـــول وثـــائق الــتـــعـــريف اHـــذكـــورة في اHــادّة 8 من
هـذا الاتــفـاق لحــامـلــيـهــا حق الـنـــزول إلى الـبــر خلال رسـو

الــسـفــيـنـــة بـاHــيـنــــاء شــــريـطـــة أن يـكــونــوا مــدرجـW في
ســجــل طـــاقـم الـســفـيــنـــة وفــي الـقــــائـمــــة اHـرســلــــة إلى

سلطات الطرف اHتعـاقد الآخــر.
يـــرخـص للأشـــخـــاص الحــــامـــلـــW لـــوثـــائـق الـــتـــعـــريف
الــصــادرة عن أحـــد الـطـرفــW اHـتـعـاقـديـن واHـشـــار إلـيـهـا
qـسـتعـمـلةHمـهمـا كـانت وسـيلـة الـنقل ا qادّة الـثـامنـةHفي ا
بــدخـول إقــلــيم الـطــرف اHــتـعــاقــد الآخـر لــغــرض الالـتــحـاق
بسفـينتـهم أو الانتـقال على مـ� سفـينة أخـرى أو الإقامة

بذلك الإقليم لأسباب صحية أو للعودة إلى بلادهم.
تـــــمــــنـح تــــأشـــــيــــرات الـــــدخــــول أو الـــــعــــبـــــور اللازمــــة
لـلــتـواجــد بــإقـلـــيم أحــــد الـطــــرفــW اHـتـعــــاقــدينq بـطـلب
من الـطـرف اHـتــعـاقـد الآخـرq للأشـخــاص الحـامـلـW لـوثـائق
الـتـعـريف اHـذكـورة في اHادّة 8 والـذين يـحـمـلـون جـنـسـية
Wـــتـــعـــاقـــدين. يـــحــتـــفـظ كل من الـــطـــرفــHا Wأحـــد الـــطـــرفــ
اHـــتـــعـــاقـــدين بـــحـــقه فـي رفض الـــدخـــول إلى إقـــلـــيـــمه لأي

شخص يعتبر تواجده به غير مرغوب فيه.

اHاداHادةّ ة 10
�ارسة النقل البحري�ارسة النقل البحري

1 - يعمل الطرفان اHتعاقدان على :
Wإنــشــاء خط ملاحي مــنــتــظم ومــشــتــرك يــربـط بـ -

qموانىء كلا البلدين
- تــنـــظــيم عــمـــلــيــات الــنــقـل الــبــحــري بـــW الــبــلــدين

qWلاستغلال أمثل لأسطوليهما البحري
- الاســتـــغلال اHــشـــتــرك لخــطـــوط بــحـــريــة من طــرف

شركاتهما البحـريـة.

2 - يحق لـسفن كـل من الطـرفW اHـتـعاقـدين اHلاحة
بـW مــوانــئــهــمــا اHـفــتــوحــة لــلــتـجــارة الــدولــيــةq وكـذا نــقل
الـركاب والبضـائع بW الطـرفW اHتعـاقدين وكذا بW كل

واحد منهما والبلدان الأخـرى.

q3 - }ـــــكن لـــــلــــســـــفـن الــــتـي تــــرفـع عـــــلم دولـــــة أخــــرى
واHــســتــأجــرة مـن طـــرف الــشــركــات الــبــحــــريــة الــتــابــعـــة
لأحــــــد الــــطــــرفـــــW اHــــتـــــعـــــاقــــــدينq اHــــشــــــاركــــــة فـي نــــقــل
الـبضـائع اHـتبـادلة في إطـار التـجارة الخارجـية الـثنـائية

للطـرفW اHتعاقدين.

اHاداHادةّ ة 11
اHمثليات الخاصة بشركات النقل البحرياHمثليات الخاصة بشركات النقل البحري

Wيـحق لــشـركــات الــنـقل الــبـحــري لــكــل من الـطــرفـ
اHـتعـاقدين أن تـكون لـها في إقـليم الـطرف اHـتعـاقد الآخر
اHصالح الـضرورية لـنشاطـها البـحريq وفقـا للتـشريعات

النافذة لدى هذا الطرف اHتعاقد الآخر.
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وفي حالة تنـازل هذه الشركات عن حقها اHنصوص
عـلـيـهـا في الـفـقـــرة الـسـابـقــةq }ـكـنـهـا أن تـعـW لـتـمـثـيـلـها
أيــة شـركــة بـحــريـة مـرخص لـهـا وفـقـا لـلـتـشـريع الـســاري

في إقليم الطرف اHتعاقد الآخر.

اHاداHادةّ ة 12
الاستثمار اHشتـركالاستثمار اHشتـرك

يــعــمل الـــطــرفــان اHـــتــعــاقــدان عـــلى تــشــجـــيع إنــشــاء
مشـاريع وشركات اسـتثمــار مشتـركة في المجال الـبحري
وتـطـويـر أسـاطيـلـهـمـا الـبـحـريـة وأنشـطـة مـوانـئـهـمـا وكذا
إبــرام اتـــفـــاقــيـــات خــاصـــة لـــهــذا الـــغــرض بـــW الـــقــطـــاعــات

اHعنية في البلدين.

اHاداHادةّ ة 13
تسديد تكاليف الشحنتسديد تكاليف الشحن

يــتـم تــســديـــد تــكــالـــيف الــشــحـن في إطــار عـــمــلــيــات
الـنــقل الـبـحــري بـW الـطــرفـW اHـتــعـاقـدينq بــعـمـلــة قـابـلـة
للـتحـويل بـحريـة ومـقبـولـة من طرفـيهـمـاq طبـقـا لتـشريع

الصرف الساري في كل من البلدين.

اHاداHادةّ ة 14
الحوادث في البحرالحوادث في البحر

فـي حـالــة وقـوع حـوادث بــحـريــة في اHــيـاه الخــاضـعـة
لــلـــولايــة الـــقــانـــونــيـــة لأحــد الـــطــرفــW اHـــتــعـــاقــديـنq تــقــوم
الـســلـطـات المخـتـصـة لـكـلا الـطـرفـW اHـتـعــاقـدين بـالـتـعـاون
قـدر الإمـكـان لـتــقـد¤ الـعـون واHــسـاعـدة وفـقـا لـلاتـفـاقـيـات

الدولية السـاريــة.

اHاداHادةّ ة 15
تسوية النزاعات على م� السفنتسوية النزاعات على م� السفن

في حـالـة نـشـوء أي نـزاع يـتـعـلق بـالـنـشـاط الـبـحـري
عـــلـى مــ� ســفــيــنــة تــابــعــــة لأحـــــد الــطــرفــW اHــتــعــاقــدين
أثـــنــــاء تــواجــدهــــا في مــيــنـــاء أو مــيــاه الــطـــرف اHــتــعــاقــد
الآخـــرq }ـــكـن لــلـــســلـــطــات الــبـــحــريـــة المخـــتــصــة لـــلــطــــرف
qالأخــــيــــر الــــتــــدخـل لــــفـض الــــنــــزاع وديــــا. وإذا تــــعــــذر ذلك
يــخــطـــر اHــمــثل الــرســمي لــلــدولــة الــتي تحــمل الــســفــيــنـة
عـلــمـهـا وإذا لم يـســو الـنـــزاعq يــطـبق الـتــشـــريع الـســاري

في البلد الذي توجد فـيه السفينـة.

اHاداHادةّ ة 16
التكوين في المجال البحري واHينائيالتكوين في المجال البحري واHينائي

يــعــمل الــطــرفـان اHــتــعــاقــدان عــلى تــنــســيق أنــشــطـة
مـراكــز ومــدارس الــتـكــوين الــبــحـري واHــيــنـائـي الـتــابــعـة

لهـما بـهدف الاسـتغلال الأمـثـل للـقدرات اHـتاحـة بالـنسـبة
لـتـبـادل اHــعـلـومــات والخـبـرات. يــسـهل كـل طـرف مــتـعـاقـد
قـــبـــول رعـــايـــا الـــطـــرف اHـــتـــعـــاقـــد الآخــر قـــصـــد الـــتـــكـــوين
الـنــظـري والـتــطـبـيــقي والـتــأهـيل والــتـحـســW والـتـدريب

وتبادل التجارب.

اHاداHادةّ ة 17
الاعتراف بالشهادات واHؤهلاتالاعتراف بالشهادات واHؤهلات

يـــعـــتــرف كـل طــرف مـــتـــعــاقـــد بـــالــشـــهـــادات اHــهـــنـــيــة
البـحريـة ومؤهلات اHـلاحة الـبحـرية اHـمنـوحة واHـعتـمدة
مـن قـبـــل الـطــــرف اHــتــعـاقــد الآخــــرq شــريـطــة أن يــتــوفـر
فـيهـا الحـد الأدنى من الـتكـوين والـتأهـيل اHنـصوص عـليه

في الاتفاقيات الدولية السارية.

اHاداHادةّ ة 18
التشريعات البحرية الوطنيةالتشريعات البحرية الوطنية

يــعــمـــل الــطـــــرفــان اHـتــعـــــاقــدان قـــــدر اHــســتــطــاع
عـلى تجـانـس وتـوحـيـد تــشـريـعــاتـهـمــا اHـتـعــلـقـة بــالأنـشـطـة

البحـريــة واHينائيـة.

اHاداHادةّ ة 19
العلاقات الإقليمية والدوليةالعلاقات الإقليمية والدولية

يـعـمل الـطـرفـان اHــتـعـاقـدان عـلى تـوحــيـد مـواقـفـهـمـا
فـي اHـــــنـــــظـــــمـــــات واHـــــؤســـــســــــات واHـــــؤتـــــمـــــرات والمحـــــافل
الإقـــلــيــمـــيــة والــدولــيـــة ذات الــعلاقـــة بــالــنــشـــاط الــبــحــري
واHـيــنـائي. ويــعـملان أيـضــا عـلى الــتـنـســيق بـيــنـهـمــا عـنـد
انـــضــمـــامـــهـــمـــا إلى الاتـــفـــاقـــيـــات واHــعـــاهـــدات الـــبـــحـــريــة

الدوليةq �ا يدعم أهداف هذا الاتفاق.

اHاداHادةّ ة 20
اللجنة البحرية اHشتركةاللجنة البحرية اHشتركة

لـــضـــمـــان تـــطــــبـــيق فـــعـــال لــــهـــذا الاتـــفـــاق وفي إطـــار
تــرســيخ مـبــدأ الـتــشـــاور والحــــوار بـيــنـهــمـاq يـتـم إنـشــاء
لجــــنـــة بـــحــــريـــة مـــشـــتــــركـــة مـــشــــكـــلـــة مـن �ـــثـــلي الإدارات
الــــبـــحــــريـــة واHــــيــــنـــائــــيــــة وخــــبـــــراء مــــعـــيــــنـــW مـن قـــبــل

الطـرفW اHتعــاقدين.

تجـتـمع هــذه الـلـجـنــة الـبـحـــريـــة اHـشـتــركـــة بـطـلب
من أحــد الــطــرفــW اHــتــعــاقــدين في أجل أقــصــاه ثـلاثـة (3)

أشـهر من تقـد¤ الطلب.
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اHاداHادةّ ة 21
دخول الاتفاق حيز التطبيق دخول الاتفاق حيز التطبيق وتعديلهوتعديله

وإنهاءه وتسوية الخلافاتوإنهاءه وتسوية الخلافات

أ) يـخـضع هــذا الاتـفـاق لـلــتـصـديق طــبـقـا للاجـراءات
Wــــعــــمــــول بــــهــــا فـي بــــلــــد كل من الــــطــــرفــــHالــــقــــانــــونــــيــــة ا
Wــفـعــول في الــيــوم الــثلاثـHــتــعــاقـديـن ويـصــبح ســاري اHا

(30) بعد التصديق عليه من قبل البلدين.

ب) يبـقى هذا الاتـفـاق ساري اHـفـعول Hـدة خمس (5)
Wســـنــوات ويـــجـــدد ضـــمـــنــيـــا مـــا لم يـــخـــطــر أحـــد الـــطـــرفــ
qتعـاقدين الطـرف الآخر كتابـيا وبالـطرق الدبلـوماسيةHا
بنـيـته في إنـهاء الـعـمل به سـتة (6) أشهـر عـلى الأقل قبل

موعد انتهاء مدة صلاحيته.

ج) }ـــكن تــعـــديل هــذا الاتـــفــاق في أي وقت بـــالــرضــا
اHـــتــبــــادل لــلــطـــرفــــW اHــتــعــاقــــديـن. يــدخـــل الــتــعــديــــل
حــيـــّـز الـتــنـفــيــذ في الـيــوم الــثلاثـW (30) بــعــد الـتــصــديق

عليـه من قبـل البلدين.

د) كل خلاف يتـعلق بـتفـسيـر أو تطـبيق هـذا الاتفاق
يـــتم تــــســـويـــته وديــــا عـــلى مـــســــتـــوى الـــلـــجـــنــــة الـــبـــحـــريـــة
اHـــــــشـــــــتــــــــركـــــــــةq وإذا تـــــــعـــــــذر ذلـكq فـــــــمـن خلال الـــــــقـــــــنـــــــاة

الدبلوماسية.

qـفوضـان قانـوناHـوقعـان أدناه اHقـام ا qوإثـباتـا لذلك
بالتوقيع على هذا الاتفـاق.

q2006 حـرّر هذا الاتـفـاق بـالجـزائر في 27 مـايـو سـنـة
qالـعــربـيّـة والـفـرنـسـيـة Wبـالـلـغـتـ Wأصـلـيـتــ Wمـن نـسـخـتـ

وللنصW نفس الحجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
الجمهورية الجزائريةالجمهورية الجزائرية
الد}قراطية الشعبيةالد}قراطية الشعبية

محمد مغلاويمحمد مغلاوي
وزير النقلوزير النقل

عن حكومة جمهورية الكونغوعن حكومة جمهورية الكونغو
لويس ماري نومبو - مافونقولويس ماري نومبو - مافونقو

وزير النقل البحريوزير النقل البحري
والبحرية التجاريةوالبحرية التجارية

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
  م  مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسي اسي رقم رقم 07 -  - 304  م  مــــــــؤرخ في ؤرخ في 17 رم رمــــــضــــــانان
عــــام ام 1428 اH اHــــوافق وافق 29 س ســــــبــــــتــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة q2007 يq يــــــحــــدددد
الالـشـبـكـة الاسة الاسـتـدلالدلالـيـة Hة Hـرترتـبـات اHات اHـوظوظـفـW ونظW ونظـام دفعام دفع

رواتبهم.رواتبهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq لا سـيـمـا اHـادتـان 77-6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون الأسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq لا سـيــمـا

qواد 8 و114 إلى 126 منهHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 85-58 اHــــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

qتمّمHعدّل واHا qبتعويض الخبرة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 85-59 اHــــؤرخ في أول
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمن
الــــقـــــانــــون الأســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

qوالإدارات العمومية

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة الأولى :  اHــادة الأولى :  تـــطـــبـــيــقـــا لأحـــكـــام اHــواد 8 و114 إلى
126 من الأمــر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيـة

عــــام 1427 اHــــوافق  15 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2006  واHــــتــــضــــمن
الـقـانـون الأساسي الـعـام لـلـوظيـفـة الـعـمومـيـةq يـهـدف هذا
اHــــرســـوم إلى تحــــديـــد الـــشــــبـــكـــة الاســــتـــدلالـــيــــة Hـــرتـــبـــات

اHوظفW ونظام دفع رواتبهم.

الفصل الأولالفصل الأول
الشبكة الاستدلالية للمرتباتالشبكة الاستدلالية للمرتبات

اHــادة اHــادة 2 : : تـــشـــمـل الـــشـــبـــكـــة الاســـتـــدلالـــيـــة Hـــرتـــبــات
اHــوظــفـW مــجــمــوعـات وأصــنــافـا وأقــســامــا فـرعــيــة خـارج
الـــصـــنـف مـــصـــحـــوبـــة بـــأرقــــام اســـتـــدلالـــيـــة دنـــيـــا وأرقـــام

استدلالية للدرجات توافق ترقية اHوظف في رتبته.

تحدد المجموعـات والأصناف والأقسام الفرعية خارج
الـصنف والأرقام الاسـتدلاليـة الدنيـا والدرجات والأرقام

الاستدلالية اHوافقة طبقا للجدول الآتي :
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الشبكة الاستدلالية للمرتباتالشبكة الاستدلالية للمرتبات
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110

120

132

144

158

174

190

209

227

249

269

289

311

333

357

381

465

495

528

563

600

640

740

110

120

132

145

158

173

191

208

230

249

274

295

318

342

366

392

419

512

545

580

619

660

704

814

120

131

144

158

173

189

209

225

251

272

299

322

347

373

400

428

457

558

594

633

675

720

768

888

200

219

240

263

288

315

348

379

418

453

498

537

578

621

666

713

762

930

990

1055

1125

1200

1280

1480

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

قسم
فرعي

1

قسم
فرعي

2

قسم
فرعي

3

قسم
فرعي

4

قسم
فرعي

5

قسم
فرعي

6

قسم
فرعي

7

د

ج

ب

أ

ف
صن

 ال
رج

خا
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اHادة اHادة 3 :  : يتم تصـنيف الرتب في مختـلف المجموعات والأصنـاف والأقسام الفرعـية خارج الصنف حـسب مستويات
التأهيل اHطلوبة وطريقة التوظيف اHقررة للالتحاق بالوظيفةq طبقا للجدول الآتي :

شبكة مستويات التأهيلشبكة مستويات التأهيل

مستويات التأهيلمستويات التأهيلالأصنافالأصنافالمجموعاتالمجموعات

د

ج

ب

أ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

* السنة السادسة من التعليم الأساسي أو أقل.

* السنة السابعة من التعليم الأساسي. 
* السنة الثامنة من التعليم الأساسي. 

* شــهــادة الــتــكـويـن اHــهــني اHــتــخــصص (الــســنــة الــســابــعـة أو الــثــامــنــة من
التعليم الأساسي + تكوين  12 شهرا).
* السنة التاسعة من التعليم الأساسي.

* شهادة التعليم الأساسي أو شهادة  التعليم اHتوسط. 

* شهادة الكفاءة اHهـنية (السنة التاسعة من التعليم الأساسي +  12 إلى18
شهرا من التكوين).

* السنة الأولى من التعليم الثانوي.

* شهادة التحكم اHهني.  
* السنة الثانية من التعليم الثانوي.

* السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
* السنة الثانية من التعليم الثانوي + 12 شهرا من التكوين.
* السنة الأولى من التعليم الثانوي + 24 شهرا من التكوين.

* البكالوريا.
* شهادة تقني. 

* البكالوريا + 24 شهرا من التكوين.

* شهادة تقني سام. 
* شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. 

* البكالوريا + 36 شهرا من التكوين.

* ليسانس. 
.(LMD) "ليسانس نظام "ل م د *
.(DES) شهادة الدراسات العليا *

* شهادة اHدرسة الوطنية للإدارة.

* البكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي.
.(LMD) "ماستر نظام "ل م د *

* ليسانس + ما بعد التدرج اHتخصص.
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شبكة مستويات التأهيلشبكة مستويات التأهيل

مستويات التأهيلمستويات التأهيلالأصنافالأصنافالمجموعاتالمجموعات

أ

14

15

16

17

* ماجستير.
* شهادة اHدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد).

* صنف مخصص لرتب الترقية.

* دكتوراه في الطب العام.

* صنف مخصص لرتب الترقية.

* ماجستير (للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي). 
* دكتوراه. 

* دكتوراه دولة.

.(DEMS) تخصصةHشهادة الدراسات الطبية ا *

* شهـادة الدراسـات الطبـية اHـتخـصصة (DEMS) للالتحـاق برتب التـعليم
العالي والبحث العلمي).

* قسم فرعي مخصص لرتب الترقية.

.(DESM) دكتوراه في العلوم الطبية *

* التأهيل الجامعي.

* قسم فرعي مخصص لرتب الترقية.

قسم فرعي 1

قسم فرعي 2

قسم فرعي 3

قسم فرعي 4

قسم فرعي 5

قسم فرعي 6

قسم فرعي 7

ف
صن

 ال
رج

خا

اHادة اHادة 4 :  : للمـوظفq بعـد أداء الخدمةq الحق في راتب
يشتمل على ما يأتي:

qالراتب الرئيسي -

- العلاوات  والتعويضات.

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـتج الـراتـب الـرئـيـسـي عن حـاصل ضـرب
الــرقم الاســتــدلالي الأدنـى لــصــنف تــرتــيب الــرتــبــة الــذي
يـضـاف إلـيه الرقم الاسـتـدلالي اHـطابق لـلـدرجـة اHشـغـولة

في قيمة النقطة الاستدلالية.

ويـــنـــتج الـــراتـب الأســـاسي عن حـــاصل ضـــرب الـــرقم
الاستدلالي الأدنى  في قيمة النقطة الاستدلالية .

6 :  : يــــكـــــافـئ الــــراتـب الأســـــاسي الالـــــتـــــزامــــات اHــــادة اHــــادة 
القانونية الأساسية للموظف.

اHــادة اHــادة 7 :  : تــكـــافئ الـــتـــعــويـــضـــاتُ الــتـــبـــعــاتِ الخـــاصــة
اHـرتـبطـة �ـمارسـة بـعض النـشـاطات وكـذا مـكان �ـارسة

العمل والظروف الخاصة به.

وتكافئ العلاوة اHردوديةَ والأداء.

اHادة اHادة 8 : : تحدد قـيمة الـنقـطة الاستـدلالية اHـنصوص
عــلــيــهــا فـي الــــمـــادة 5 أعلاهq بـخـمـسـة وأربـعـW ديـنـارا

(45 دج).
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وتحـــدد اHــــعـــايـــيــــر الـــتي تــــضـــبـط تـــطـــورهــــا �ـــوجب
مرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الخبرة اHهنيةالخبرة اHهنية

9 : يـــتـــجـــســـد تـــثــمـــW الخـــبـــرة اHـــهـــنـــيـــة الـــتي اHــادة اHــادة 
اكتسبها اHوظف في ترقية في الدرجة.

اHـادة اHـادة 10 : تـتـمثل الـتـرقيـة في الـدرجة في الانـتـقال
qبصفة مستمرة qمن درجة إلى درجة أعلى منـها مباشرة

في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بW 30 و42 سنة.

اHـادة اHـادة 11 : : تحـدد الأقـدمـيـة اHـطلـوبـة لـلـتـرقيـة في كل
درجــة بــثلاث مــدد تــرقــيــة عــلى الأكــثــرq دنــيــا ومــتــوســطـة

وقصوىq طبقا للجدول أدناه :

اHدة اHدة القصوىالقصوىاHدة اHتوسطةاHدة اHتوسطةاHدة الدنيااHدة الدنياالترقية في الدرجةالترقية في الدرجة

من درجــة إلى درجــــة أعلى منها مباشرة

المجموع : 12 درجة

( سنتان و6 أشهر)

30 سنة 

( 3 سنوات )

36 سنة 

(3 سنوات و6 أشهر)

42 سنة

اHـادة اHـادة 12 : : يـسـتـفـيــد اHـوظف من تـرقـيـة في الـدرجـة
إذا تـوفـرت لــديه في الـسـنـة اHـعـتـبـرة الأقـدمـيـة اHـطـلـوبـة
في اHدد الدنيا واHـتوسطة والقصـوىq تكون تباعا حسب

.Wالنسب 4 و4 و2 من ضمن عشرة ( 10 ) موظف

وإذا كــــرس الــقــانـــون الأســاسـي الخـــاص وتـــيــرتــيـن
(2) لــــلــــتـــرقـــيــــة فــي الـــدرجـــةq فـــإن الـــنــــسب تحـــــددq عـــلى
الـــتـــوالـيq بـــســـتـــة (6)  وأربـــعـــة ( 4 ) ضـــمن عـــشـــرة ( 10 )

.Wموظف

اHـادة اHـادة 13 :  : تــتم الــتـرقـيــة في الــدرجـة بــقـوة الــقـانـون
حــــسب اHـــدة الـــقـــصـــوى مـع مـــراعـــاة أحـــكـــام اHـــادة 163 من
الأمــــــــر رقم 06-03 اHــــــــؤرخ في 15 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2006

واHذكور أعلاه.

اHـادة اHـادة 14 : يـسـتـفـيد اHـوظـف صاحـب مـنصـب عال أو
وظــيـفــة عــلـيــا في الــدولـة من الــتــرقـيــة في الــدرجـة بــقـوة
الــقــانــون حــسـب اHــدة الــدنــيــاq خــارج الــنــسب اHــنــصــوص

عليها في اHادة 12 أعلاه.

اHــادة اHــادة 15 : : يـــعـــاد تـــصـــنـــيـف اHـــوظف الـــذي رُقيّ إلى
رتـبـة أعــلى في الـدرجـة اHــوافـقـة لـلــرقم الاسـتـدلالي الـذي
يسـاوي أو يـعلـو مـباشـرة الرقـم الاستـدلالي لـلدرجـة التي

يحوزها في رتبته الأصلية.

ويحـتـفظ ببـاقي الأقـدميـة ويـؤخذ في الحـسـبان عـند
الترقية في الرتبة الجديدة.

اHادة اHادة 16 : إذا كـان اHوظف قـد مارس نـشاطـا مدفوع
الأجــر قــبـل تــوظــيـــفهq فــإنه يـــســتــفــيـــد بــعــد تــرســـيــمه في

رتبتهq من احتساب الخبرة اHهنية اHكتسبة �عدل :

* 1,4 % مـن الــراتـب الأســـاسي عن كل ســـنـــة نـــشــاط
qؤسسات والإدارات العموميةHفي ا

 * 0,7 % من الـــراتب الأســاسـي عن كل ســنـــة نــشــاط

في قطاعات أُخرى.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــــادة اHــــادة 17 : يــــعــــاد تــــصــــنـــيـف اHــــوظف في الــــشــــبــــكـــة
الاســـتــــدلالـــيـــة اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في اHـــادة 2 أعلاهq في
الـصـنف اHــطـابق لــلـتـصــنـيف الجـديــد لـرتـبــته وفي نـفس
الـدرجة الـتي كان يـحوزهـا عـند تـاريخ بدايـة سريـان هذا

اHرسوم.

18 : : إذا كــان الــراتب الــشــهـري لــلــمــوظف بــعـد اHـادة اHـادة 
إعــادة تــصـنــيــفـه أقل من الــراتب الــذي كــان يــدفع له قــبل
بـدايـة سـريـان هـذا اHـرسـوم أو يـسـاويهq فـإنه }ـنح فـارقـا

.Wالراتب Wوجود بHفي الدخل يساوي مبلغه الفرق ا

ويـــــســـــتـــــفــــيـــــدq زيـــــادة عـــــلى ذلـكq من مـــــبـــــلغ يـــــوافق
الترقية في درجتW في صنف ترتيبه.

ويـــدفع فــارق الــدخل واHـــبــلغ اHــوافق لـــلــتــرقــيــة في
درجتW �بلغW ثابثW إلى غاية نهاية نشاط اHوظف.

اHــادة اHــادة 19 : فـي انــتـــظـــار اHـــصـــادقـــة عـــلى الـــنـــصــوص
الــتــنــظــيــمــيــة الــتي تحــكم الــنــظم الــتــعــويــضــيــةq يــحــتــفظ
اHـوظــفـون والأعــوان الــعـمــومـيــونq اHـنــصــوص عـلــيـهم في
الأمــــــر رقم 06-03 اHــــــؤرخ في  15 يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2006
واHـذكــور أعلاهq بـالاسـتــفـادة من الـعلاوات والــتـعـويـضـات
الـــتـي كـــانت تـــدفـع لـــهم عــــنـــد تـــاريخ بــــدايـــة ســـريـــان هـــذا
اHــرســوم بـاســتــثـنــاء تــعـويـض الـتــبــعـة وتــعــويض الـتــبــعـة
الخــاصــة والــتــعـويـض الخــاص الإجـمــالـي وتــعـويـض الخــدمـة
الــــعــــمــــومـــيــــة المحــــلــــيـــة وتــــعــــويض الــــبــــحــــوث الجـــمــــركــــيـــة
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والـتـعـويض الـتـكـمـيلـي والـتعـويـض التـكـمـيـلي عن الـدخل
وكـذا تـعـويـض أداء الخـدمـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 92-35 اHــؤرخ في 2  فـــبــرايــر ســنــة1992
واHـــتـــضـــمن تـــأســـيس تـــعـــويـــضـــات لـــفـــائـــدة مــســـتـــخـــدمي

اHفتشية العامة  للمالية.

اHادة اHادة 20 : : يـتم حسـاب العلاوات والتـعويـضات التي
يـستـمراHـوظـفون في الاسـتفـادة مـنهـا  تطـبـيقـا للـمادة 19
أعلاهq طبقا للتنظيم اHعمول به عند تاريخ بداية سريان

هذا اHرسوم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHادة اHادة 21 : : تنشأ لجـنة وزارية مشتركـة تكلف بإبداء
qـتـعـلقـة بـالرواتبHـسائل اHرأي تـقـني مـسبق في جـمـيع ا

لا سيما :

- تـصـنـيـف الرتـب  وكـل منصب شــغل منصوص
عــلــيه فـي الأمــر رقـم 06-03 اHـؤرخ فـي 15 يـولـيــو ســنـة

qذكور أعلاهH2006 وا

qالزيادة الاستدلالية للمناصب العليا -

- النظم التعويضية.

qــديـر الــعـام لــلــوظـيــفـة الــعــمـومــيـةHيـرأس الــلــجـنــةَ ا
وتضم زيادة على ذلك:

qاليةHثلا عن وزارة ا� -

- �ثلا عن اHؤسسة أو الوزارة اHعنية.

اHادة اHادة 22 : : تسري أحـكام هذا اHرسوم ابتداء من أول
Wصادقة على القوانHيناير سنة 2008 مهما يكن تاريخ ا

الأساسية الخاصة ونشرها.

اHــــادة اHــــادة 23 : :  تــــلــــغى جــــمــــيـع الأحــــكــــام المخــــالــــفــــة لــــهــــذا
اHرسوم.

اHادة اHادة 24 :  : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

 مرسوم رئاسي  مرسوم رئاسي رقم رقم 07 -  - 305   مؤرخ في  مؤرخ في 17 رمضان عام رمضان عام
1428 اH اHــــــــــوافق وافق 29 س ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة q2007 يq يــــــــــعــعــــــــــدلدل

اHاHــــــــرسـرســـــــــوم الوم الــــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــيــــــــــذي رقم ذي رقم 90-228  اH  اHــــــــؤرخ في ؤرخ في 3
مــــحـرم عرم عـام ام 1411  اHاHـوافق وافق 25 ي يـولولـيــــو سو سـنـة ة 1990 ال الـذيذي
يــــــحـحـــــــدد كدد كــــــيــــــفــــــيــــــــة مة مــــــنح اHنح اHــــــرترتــــــــبــــــات الات الــــــتي تتي تــــــطــــــــبق عبق عــــــلىلى
اHاHــــــوظوظــــفــــW والأعـW والأعـــــــوان الوان الــــعــــــمــــومومــــــيــــW الW الــــذيذيـن }ن }ــــارسارســــونون

وظائف عليا في الدولة.وظائف عليا في الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية
- بـنـاء على الـدسـتـورq لا سيـمـا اHـادتان 77- 6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون الأسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq لا سـيــمـا

qادة 17 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين }ـارســون وظــائف عـلــيـا في

qتممHعدل واHا qالدولة وواجباتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان الإدارة

qتممHعدل واHا qؤسسات والهيئات العموميةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

الذين }ارسون وظائف عليا في الدولةq اHعدل.

يرسم  ما يأتي:يرسم  ما يأتي:

الأولى: يــــــهـــــدف هــــــذا اHــــــرســـــوم إلـى تـــــعــــــديل اHـــــادة الأولى:اHـــــادة 
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 90-228 اHـؤرخ في 3 مـحـرم عام
1411 اHوافق 25 يولـيو سنة 1990 الذي يحـدد كيفية منح

اHــــرتـــبـــات الـــتـي تـــطـــبق عــــلى الـــعـــمــــال الـــذين }ـــارســـون
وظائف عليا في الدولةq اHعدل.

اHــادة اHــادة 2 :  :  تـــعــدل الــفــقــرة 5 من اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم  90-228 اHــــؤرخ في3 مــــحــــرم عـــام 1411
اHوافق 25 يولـيو سنة  1990 واHذكـور أعلاهq و تحرر كما

يأتي: 

" اHادة 3 : .......................................................

يــســاوي تــعــويض الخــبــرة اHــهــنــيــة نــســبــة 2q5 % من
الــرقم الاســـتــدلالي الأســاسـي عن كل ســنــة مـن الــعــمل في

الوظيفة العليا و هذا في حدود60 % ".
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اHادة اHادة 3 : :  يعدل الجـدول اHنصوص عليه في اHادة 5 من اHرسـوم التنفيذي رقم 90-228 اHؤرخ في 3 محرم عام 1411
اHوافق  25  يوليو سنة 1990 واHذكور أعلاهq كما يأتي :
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 اHـــــادة  اHـــــادة 4 :   :  يــــــعــــــاد تـــــصــــــنــــــيـف اHـــــوظـف أو الــــــعـــــون
الـــعــمــومي الـــذي يــشــغـل وظــــيـــفــة عــلــيـــا فـي الـــدولـــة في
الـــشــبــكـــة اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اHــادة 3 أعلاهq في نــفس
الـصنف والـقـسم والدرجـة التي كـان يـحوزهـا عنـد تاريخ

بداية سريان مفعول هذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة 5 : :  يــســـري مــفــعــول هــذا اHـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـادة اHـادة 6 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية
للجمهورية الجزائرية الد}قراطية الشعبية.

حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 07 -  - 306  مؤرخ في   مؤرخ في 17 رم رمـضان عامضان عام
1428 اH اHـوافق وافق 29 س سـبـتمتمـبـر سر سـنة نة q2007 يـحـدد الـنـظامq يـحـدد الـنـظام

الـتـعويـضي لـلـموظـفـW والأعوان الـعـمومـيـW الذينالـتـعويـضي لـلـموظـفـW والأعوان الـعـمومـيـW الذين
}ارسون وظائف عليا في الدولة.}ارسون وظائف عليا في الدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيس الجمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq لا سـيـمـا اHـادتـان 77-6 و125
q(الفقرة الأولى) منه

- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون الأسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq لا سـيــمـا

qادة 17 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين }ـارســون وظــائف عـلــيـا في

qتممHعدل واHا qالدولة وواجباتهم
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان الإدارة

qتممHعدل واHا qؤسسات والهيئات العموميةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

qعدلHا qالذين }ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-387 اHؤرخ
في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1412 اHــوافق 16 أكــتـــوبـــر ســـنــة
WــوظــفـHــتــضــمن تــأســيس تــعــويــضــات لــفــائــدة اH1991وا 

والأعـوان الـعــمـومـيـW الــذين }ـارسـون وظـائـف عـلـيـا في
qتمّمHعدلّ واHا qالدولة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-78 اHـؤرخ
في 28 شـــــــوال عــــــام 1414 اHــــــوافق 9 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 1994
WـــوظـــفــHـــتـــضـــمن مـــنح تـــعـــويض تـــكـــمـــيـــلي لـــفـــائـــدة اHوا
والأعـوان الـعـمـومـيـW غـيـر اHـصـنـفW فـي السـلـم الوطـني

qتمّمHعدّل واHا qتعلق بالأجورHالاستدلالي ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة الأولى :اHـــــادة الأولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تحـــــديـــــد
النـظـام الـتـعـويـضي الـذي يـطـبق عـلى اHـوظـفـW والأعوان

العموميW الذين }ارسون وظائف عليا في الدولة.

اHــادة اHــادة 2 : : يــســـتــفــيــد أصـــحــاب الــوظــائف الـــعــلــيــا في
الـدولـة من تعـويــض شهــري عن الـتمثــيـل يحســب على

أســاس اHـرتب طبـقا للجــدول الآتي :

اHــادة اHــادة 4 :  : تـــلـــغى أحـــكـــام اHـــــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
91-387 اHـؤرخ في 8  ربـيع الــثــاني عـام 1412 اHـوافق 16

أكــتــوبــر ســنـة 1991 واHــذكـورأعـلاه وكــذا أحــكــام اHــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 94-78 اHــــؤرخ في 28 شــــوال عــــام 1414
اHــــوافق 9 أبـــريل ســـنـــة  1994 واHـــذكـــورأعـلاهq اHـــتـــعــــلـــقـــة
بـــالــتــعـــويض الــتـــكــمــيـــلــي الــشـــهــــري اHــمـــنــوح لـــشــاغــلـي

الوظائف العليـا في الدولة.
اHادة اHادة 5 :  : يسري مـفعول هذا اHـرسوم ابتداء من أول

يناير  سنة 2008.
اHـادة اHـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشعّبيّة.
حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29

سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئرسوم رئـاسي رقم اسي رقم 07 -  - 307  م  مـؤرخ في ؤرخ في 17 رم رمـضـان عامان عام
1428 اHوافق  اHوافق 29 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة q2007 يحq يحـدد كيفياتدد كيفيات
منح الزيادة الاستمنح الزيادة الاستـدلالية لشـاغلـي اHدلالية لشـاغلـي اHـناصـب العـلـيـاناصـب العـلـيـا

فـي اHـؤسسـات والإدارات العمـومـيـة.فـي اHـؤسسـات والإدارات العمـومـيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية
- بـنـاء على الـدسـتـورq لا سيـمـا اHـادتان 77- 6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 06-03 اHـــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتــضمن الـقانـون الأساسـي العـام للـوظيـفـة العـمومـيةHوا

qادة 14 منهHلا سيما ا
- و�قـتضى اHـرسوم رقم 86-179 اHؤرخ في 29 ذي
الــقـــعــدة عــام 1406 اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة 1986 واHـــتـــعــلق
بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليـا في بعض الهـيئات

qستخدمةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمــضــان عــام 1428  اHــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
ســنــة q2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة الاســتــدلالــيــة Hــرتــبــات

q ونظام دفع رواتبهم WوظفHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة الأولى :اHــادة الأولى : تــطـــبــيـــقـــا لأحــكـــام اHــادة 14 من الأمــر
رقم 06-03 اHــــؤرخ في 19  جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1427
اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHتضمن القانون الأساسي
العـام للوظيـفة العـموميةq يـهدف هذا اHـرسوم إلى تحديد
WــوظـــفــHكـــيــفـــيــات مـــنح الـــزيــادة الاســـتــدلالـــيــة لـــفــائـــدة ا
والأعـــوان الـــعــمـــومـــيــW الـــذين يـــشـــغــلـــون مـــنــاصـب عــلـــيــا

هيكلية ووظيفية في اHؤسسات والإدارات العمومية.

اHـادة اHـادة 2 : : يـسـتـفـيـد شـاغل اHـنـصب الـعـالي مـن زيادة
استدلالية تضاف إلى الراتب اHرتبط برتبته.

النسبالنسبالأصناف والأقسامالأصناف والأقسام

أ q1 أ2
بq1 ب q2 جq1 ج2

دq1 دq2 هـ 1
هـ q2 و q1 و q2 ز

% 40

% 45

% 50

% 55

اHــادة اHــادة 3  :  : يـــســتــفــيـــد شــاغــلـــو الــوظــائف الـــعــلــيــا في
الــــدولـــة الــــذيـن احــتــفــظــوا بــاHــرتب اHــرتــبط بــرتــبــتــهم
طـبـقـا لأحـكـام اHادة 7 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 228-90
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اHـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

الـعـمـال الـذين }ـارســون وظـائف عـلـيـا فـــي الـدولــةq من
تـــعــويض الــتـــمــثــيل الــذي يـُــحــتــسب اســتـــنــادا إلى مــرتب

الوظيفة العليا التي يشغلونها.
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الفصل الأولالفصل الأول
اHناصب العليا الوظيفية واHناصب العليااHناصب العليا الوظيفية واHناصب العليا

الهيكلية التابعة للمصالح اHركزية وغير اHمركزة واللامركزية في الدولةالهيكلية التابعة للمصالح اHركزية وغير اHمركزة واللامركزية في الدولة

اHادة اHادة 3 : : تتم الزيادة الاستدلاليـة اHرتبطة باHـناصب العليا الـوظيفية وباHنـاصب العليا الهـيكلية التـابعة للمصالح
اHركزية وغير اHمركزة واللامركزية في الدولةq طبقا للجدول الآتي :

اHستوياتاHستويات

  الزيـادة الاستدلالية

123456789101112

2535455575105145195255325405495

اHادة اHادة 4 : : تحدد الـزيادة الاسـتدلاليـة اHنـصوص علـيها
في اHادة 3 أعلاهq بالاستناد إلى ما يأتي :

- مـســتـوى الــتــأهـيل اHــطـلــوب للالــتـحــاق بـاHــنـصب
qالعالي

qنصب العاليHرتبطة باHسؤوليات اHأهمية ا -
- طبيعة النشاطات اHرتبطة باHنصب العالي.

اHادة اHادة 5 : : تحدد الزيادة الاستدلالية �وجب :
- الــقـوانـW الأســاسـيــة الخـاصـة الــتي تحـكم مــخـتـلف
أسلاك اHـوظفW فيـما يخص اHـناصب العلـيا ذات الطابع

qالوظيفي
- الـنـصوص الـتـنـظيـمـية اHـتـعـلقـة بـتنـظـيم اHـصالح
اHــــركــــزيــــة وغــــيـــر اHــــمــــركــــزة والـلامـــركــــزيــــة فـي الــــدولـــة
وســـيـــرهـــا فـــيــــمـــا يـــخص اHــــنـــاصب الـــعـــلــــيـــا ذات الـــطـــابع

الهيكلي.

اHــادة اHــادة 6 :  : يــحـــدد عــدد اHــنـــاصب الــعـــلــيـــا ذات الــطــابع
الــوظـــيـــفي �ــوجـب قــرار مـــشـــتــرك بـــW الــوزيـــر اHـــكــلف
بــاHـالــيــة والــوزيــر اHـعــني والــســلــطـة اHــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHناصب العليا في اHؤسسات العموميةاHناصب العليا في اHؤسسات العمومية

اHـادة اHـادة 7 : : يـسـتـفـيـد شــاغـلـو اHـنـاصب الـعــلـيـا الـتـابـعـة
للمـؤسسـات العـمومـية ذات الـطابع الإداري  واHـؤسسات
الــــعـــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابع الــــعـــلـــمـي والـــثـــقـــافـي واHـــهـــني
واHــــــؤســـــــســــــات الــــــعـــــــمــــــومــــــيـــــــة ذات الــــــطــــــابـع الــــــعـــــــلــــــمي
والتـكنـولوجي وكـذا كل مـؤسسـة عمـوميـة خاضـعة لأحـكام
الـقـانـون الأســاسي الـعـام لـلـوظـيـفــة الـعـمـومـيـةq من زيـادة
اســـتـــدلالـــيــــة تـــنـــتج عن تـــصــــنـــيف اHـــؤســـســـة واHـــســـتـــوى

السلمّي للمنصب اHشغول.
اHادة اHادة 8 :  : تصنف اHؤسـسات العمـومية اHذكورة في

اHادة 7 أعلاهq في ثلاثة (3) أصنافq "أ" و "ب"  و "ج".
يـنــقـسم الـصـنـف "أ" إلى أربـعـة أقـســامq يـشـتـمل كل
q1-م q َم qقـسـم مـنـهـا علـى خـمسة مستويات سلّمية :  م

م-q2 م- 3.
ويــــنــــقــــسم كـل من الــــصـــنــــفــــW "ب" و"ج" إلى ثـلاثــــة
أقســامq يشتـمـل كـل قسـم منهما علـى أربعـة مستويـات

سلّمية :   مq مqَ م-q1 م-2.
وتـوافق كل مـسـتـوى سـلمي زيـادة اسـتـدلالـيـة طـبـقا

للجدول الآتي :

الأصنافالأصناف
اHستويات السلميةاHستويات السلمية

الأقسامالأقسام

أ

ب

ج

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

1200
1008
847
711
597
502
422
354
297
250

720
605
508
427
358
301
253
212
178
150

432
363
305
256
215
181
152
127
107
90

259
218
183
154
129
108
91
76
64
54

156
131
110
92

م - م - 3م - م - 2م - م - 1مَم

1314

595705
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اHـادة اHـادة 9 :  : يـسـتـفـيـد شــاغـلـو اHـنـاصب الـعــلـيـا الـتـابـعـة
لــلـمــؤســســات الــعـمــومــيــة اHــذكــورة في اHـادة 7 أعلاهq من
زيـــادات اســـتــــدلالـــيــــة حـــسـب تـــصــــنـــيف اHــــؤســـســــة الـــتي

ينتمون إليها واHستوى السلمّي اHوافق لها.

يــــوافـق اHــــســـتــــوى "م" مــــنــــصب اHــــســــؤول الأول في
اHؤسسة.

ويـــوافق اHـــســـتــوى " مَ "مـــنــصـب مـــســـاعـــد اHـــســؤول
الأول أو الأمW العامq عند الاقتضاء.

وتـــــــخــــــــصص اHــــــــســـــــتــــــــويـــــــات "م-1" و "م-2 و "م-3"
لـــلــمـــنــاصب الـــعــلــيـــا الأخــرى حـــسب رتــبـــتــهــا فـي الــتــدرج

السلمّي.

اHــادة اHــادة 10 : : يـــســتـــفــيـــد شـــاغــلـــو اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا في
اHـــؤســـســات الـــعـــمــومـــيـــة  الــتي لا }ـــكن تـــصـــنــيـــفـــهــا فــي
الجدول اHنـصــوص عـليه فــي اHـادة 8 أعـلاهq مـن الـزيـادة
الاسـتـدلالـيــة الـواردة فــي الجـــدول اHـنـصــوص عـلـيـه فـي

اHادة 3 أعلاه.

اHــادة اHــادة 11 : : }ــكن لــشــاغـــلي اHــنــاصـب في اHــؤســســات
العمومية اHـصنفة وظائف عليا في الدولة الاستفادة من
الراتب اHـقابل في جـدول الزيـادة الاستـدلاليـة اHنـصوص

عليها في اHادة  8 أعلاهq إذا كان أكثر نفعا.

اHـادة اHـادة 12 : : يـتم تـصـنـيف اHـؤسـسات الـعـمـومـيـة على
أساس اHعايير الآتية :

qؤسسةHطبيعة ومشتملات مهام ا -

- الاختصاص الإقليمي للمؤسسة.

اHــادة اHــادة 13 : : يـــحــدد تــصـــنــيف كـل مــؤســـســة عــمـــومــيــة
وشـروط الالـتـحاق بـاHـنـاصب الـعـلـيـا الـتـابـعـة لـها �ـوجب
قــرار مــشــتــرك بــW الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة والــســلــطــة

الوصية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 14 :  : تحدد قـيـمـة الـنـقـطـة الاستـدلالـيـة اHـطـبـقة
عــلى شـبـكــات الـزيـادة الاسـتــدلالـيـة اHــنـصـوص عـلــيـهـا في
اHـادتW 3 و8 من هـذا اHـرسـوم بــخـمـسـة وأربــعـW ديـنـارا

(45 دج). 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــادةاHــادة  15 : : يـــعــاد تـــصــنـــيف اHـــؤســســـات الــعـــمــومـــيــة
اHــــصـــنــــفــــة في إطــــار اHـــرســــوم رقم 86-179 اHــــؤرخ في 5
غــــشت ســــنـــة 1986 و اHــــتـــعــــلــق بــــالـــتــــصـــنــــيف الــــفـــــرعي

qـسـتـخـدمـــةHلـلـمـنـاصــب الـعــلـيـــا فــي بـعض الـهــيـئــــات ا
عـنــد تـاريخ سـريـان مـفـعـول هـذا اHـرسـومq طـبـقـا لـلـجـدول
اHنـصوص عـليه في اHادة 8 أعلاهq ضمن الـصنف والـقسم

.WوافقHا

اHــادة اHــادة 16 : : تــكــون الـــزيــادة الاســتــدلالــيـــة مــانــعــة لــكل
الـــعـلاوات والــتــعــويــضـــات اHــرتـبـطـة بــاHـنـصب الـعـالي

ولا سيّما تعويض اHسؤولية.

اHــــادة اHــــادة 17 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع الأحـــــكــــام المخـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHـرســومq لا سـيـمـا الأحــكـام اHـتـعـلــقـة بـتـصــنـيف اHـنـاصب

العليا ودفع رواتبها.

18 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـادة اHـادة 
أول يناير سنة 2008. 

اHادة اHادة 19 :  : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشعّبيّة.

حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئرسوم رئـاسي اسي رقم رقم 07 -  - 308  م  مـؤرخ في ؤرخ في 17 رم رمـضـان عامان عام
1428 اHوافق  اHوافق 29 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة q2007 يحq يحـدد كيفياتدد كيفيات

تــــــــــــــوظوظــــــــــــيـف الأعف الأعــــــــــــــوان اHوان اHــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــا  قــــــــــــديـديــن وحن وحــــــــــــــقــــــــــــوقوقــــــــــــــهـــمهـــم
وواجوواجــــــبــــــــاتاتــــــهـــم  والهـــم  والــــــــعــــــنـنـــــــــاصاصــــــر اHر اHــــــــشــــــكّــــــلـلـــــــــة لة لــــــرواترواتــــــــبــــــهــمهــم
والقواعد اHتعوالقواعد اHتعـلقة بتسييلقة بتسييـرهم وكذا النظام التأديبيرهم وكذا النظام التأديبي

اHطبق عليهــم.اHطبق عليهــم.

qإن رئيس الجمهورية
- بـناء على الـدستـورq لا سيمـا اHادتان 77 - 6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�قتضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في  19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانـون الأســاسي الـعـام لــلـوظـيــفـة الـعــمـومـيــة q لا سـيـمـا

qواد من 19 إلى 24 منهHا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة q2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة الاســتــدلالــيــة Hــرتــبــات

اHوظفW و نظام دفع رواتبهم.

يرسم ما يأتي:يرسم ما يأتي:

اHـادة الأولى: اHـادة الأولى:  تــطـبــيـقــا لأحـكــام اHـواد 19 إلى 24 من
الأمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام1427



18 رمضان عام  رمضان عام 1428 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1861
30 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2007 م م

اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHتضمن القانون الأساسي
العـام للوظيـفة العـموميةq يـهدف هذا اHـرسوم إلى تحديد
كـــــيــــفـــــيــــات تـــــوظــــيـف الأعــــوان اHـــــتــــعـــــاقــــديـن وحــــقـــــوقــــهم
وواجـــبـــاتــهـم والــعـــنـــاصـــر اHــشـــكـّــلـــة لــرواتـــبـــهم والـــقـــواعــد
اHتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي اHطبق عليهم.

الفصل الأولالفصل الأول
عقد العملعقد العمل

اHـادة اHـادة 2 : : }ـكن اHـؤسـسـات والإدارات الـعـمـومـيـة في
إطـــار اHــواد 19 و20 و21 من الأمــر رقم 06-03 اHــؤرخ في
19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سـنة 2006

qحــسب الحــالــة ووفق الحــاجــات qأن تــقـــوم qــذكــور أعلاهHوا
qـدة مـحـددة أو غـيـر مـحـددةH بـتـوظـيف أعـوان مـتـعـاقـدين
بـالـتوقـيت الـكـامل أو الـتـوقـيت الجـزئي طـبقـا لـلـكـيـفـيات

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : : يـوظف الأعوان اHـنصـوص علـيهم في اHادة
2 أعلاهq �وجب عقد مكتوب.

يجب أن يوضح العقدq على الخصوصq ما يأتي:

qتسمية منصب الشغل -

qطبيعة ومدة عقد العمل -

qتاريخ بداية السريان -

q(توقيت كامل أو جزئي) الحجم الساعي -

qعند الاقتضاء qالفترة التجريبية -

qتصنيف منصب الشغل وعناصر الراتب -

.Wمكان التعي -

ويــوضح الـعـقــدq زيـادة عـلـى ذلكq الـواجـبــات الخـاصـة
التي }كن أن ترتبط �نصب الشغل.

اHادة اHادة 4 : : يعتبر عقدا محدد اHدة كل عقد مخصص :
qلشغل منصب شغل مؤقت -

qنصب شغلH ؤقتHلتعويض الشغورا -
- في انـتـظـار تنـظـيم مـسابـقـة أو إنـشاء سـلك جـديد

qWللموظف
- للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا.

اHادة اHادة 5 : : يعتبر عقدا غير محدد اHـدة كل عقد موجه
إلى شـغـل مـنـصب شـغـل دائمq  عـنـدمـا تـبـرر ذلك طـبـيـعة

النشاطـات أو ضرورات الخدمة.

اHـادة اHـادة 6 : : يـؤدي الأعـوان اHـتـعـاقـدون الـذين يـوظـفون
بالتوقيت الكامل مدة العمل القانونية.

غـيـر أن اHـؤسـسات والإدارات الـعـمـومـية }ـكـنـها أن
تــلــجــأ إلى تــوظــيف أعــوان مــتــعــاقــدين }ــارســون عــمــلــهم

بالتوقيت الجزئي Hدة خمس (5) ساعات في اليوم.

اHادة اHادة 7 : : لا يـجوز للأعـوان اHتـعـاقدين الـذين يؤدون
مـدة العـمل الـقانـونيـة �ارسـة أي نـشاط مـربح  في إطار

خاصq مهما تكن طبيعته.

اHادة اHادة 8 : : تُـشغل مـنـاصب الشـغل اHطـابـقة لـنشـاطات
الحـفظ أو الـصـيـانة أو الخـدمـات في اHـؤسـسات والإدارات
الـعمـوميـة كـما هـو منـصـوص علـيه في اHادة 19 من الأمـر
رقم  06-03 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2006 واHـــذكـــور

أعـلاهq بعقـد محدد أو غير محدد اHدة.

لا يـجــوز أن يـتــعـدى الــعـقــد المحـدد اHــدة سـنــة واحـدة.
و}ــكن أن يــجـدد مــرة واحــدة حــسب الأشـكــال نــفـســهــا Hـدة

سنة واحدة على الأكثر.

يحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقد
بــالــنــســبــة لــكل قــطــاع عــلى مــســتــوى الإدارة اHــركــزيــة أو
اHـــصـــالـح غـــيــــر اHـــمــــركـــزة أو الـلامـــركــــزيـــة واHــــؤســـســـات
الـــعــمــومــيــة �ــوجب قــرار مـــشــتــرك بــW الــوزيــر اHــكــلّف
بــاHـالــيــة والــوزيــر اHـعــني والــســلــطـة اHــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

اHـادة اHـادة 9 :  : تـشــتـمل قــائـمــة مـنـاصـب الـشــغل اHـطــابـقـة
لـنشـاطات الحـفظ أو الـصيـانة أو الخـدمـات في اHؤسـسات

والإدارات العمومية على ما يأتي:
qهنيونHالعمال ا -

qأعوان الخدمة -
qسائقو السيارات ورؤساء الحظائر -

- أعوان الوقاية والحراس.

اHــــادة اHــــادة 10 : : يــــوظف الأعــــوان الخـــاضــــعــــون إلى نــــظـــام
الـتــعـاقــد كــمـا هــو مـنــصـوص عــلــيه في اHـادة 20 من الأمـر
رقم  06-03 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2006 واHـــذكـــور
أعلاهq بــــصـــفـــة اســــتـــثــــنـــائـــيــــةq �ـــوجـب عـــقـــد مــــحـــدد اHـــدة

وبالتوقيت الكامل.

تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اHـادة �ـوجب قـرار من
السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

11  : : يـــوظف الأعــــوان الخـــاضـــعــــون إلى نـــظـــام اHــادة اHــادة 
الـتــعـاقــد كــمـا هــو مـنــصـوص عــلــيه في اHـادة 21 من الأمـر
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رقم  06-03 اHــؤرخ في 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2006  واHـــذكــور
أعلاهq بــصــفــة اســتــثــنــائــيــةq �ــوجب عــقــد مـحــدد اHــدة في

حدود آجال إنجاز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا.

يـحــدد تـعــداد مـنــاصب الـشــغل ومـدة الــعـقــود �ـوجب
قــرار مـــشــتـــرك بــW الـــوزيــر اHـــكــلّـف بــاHـــالــيـــة والــوزيــر

اHعني والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 12 : : نـظـرا إلى طـبــيـعـة بـعض مــنـاصب الـشـغل
أو الخـصــوصـيــات اHـرتــبـطــة �ـتــطـلـبــات الخـدمــةq }ـكن أن
يــطـلـب من الأعـوان الخــاضــعــW إلى نــظـام الــتــعــاقــد الـذين
وُظـّـفـوا بــالــتـوقــيت الـكــاملq الـقــيـام بــالـعــمل لــيلا أو عـمل
الــسـاعـات الإضـافــيـة طـبـقــا لـلـتـشــريع والـتـنـظــيم اHـعـمـول

بهما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الحقوق والواجباتالحقوق والواجبات

اHـادةاHـادة  13 : :  فـي إطـار الــتـشــريع والــتـنــظــيم اHـعــمـول
qإلى نظام التـعاقد لهم الحق Wفإن الأعـوان الخاضعـ qبـهما

على الخصوصq فيما يأتي:

qراتب بعد أداء الخدمة -

qالحماية الاجتماعية والتقاعد -

- الـــعــطل والـــغــيــابـــات اHــرخـص بــهــا  وأيـــام الــراحــة
qالقانونية

qالاستفادة من الخدمات الاجتماعية -

qارسة الحق النقابي� -

qارسة حق الإضراب� -

- الحــــمـــايــــة من الــــتـــهــــديـــد أو الإهــــانـــة أو الــــشـــتم أو
الــــقـــــذف أو الاعــــتــــداءq من أي طـــــبــــيــــعــــة كــــانـتq الــــتي قــــد

qيتعرضون لها أثناء �ارسة نشاطهم أو �ناسبتها

- ظـروف العـمل الـكـفـيلـة بـحـفظ كـرامتـهم وصـحـتهم
وسلامتهم البدنية واHعنوية.

اHـادة اHـادة 14 :  : يـتـعـW عـلى الأعـوان الخـاضـعW إلـى نـظام
qــعـمــول بـهــمـاHفي إطـار الــتـشــريع والــتـنــظـيم ا qالـتــعـاقــد

احترام واجباتهمq لا سيما ما يأتي:

qارسة نشاطهم بكل إخلاص و دون تحيز� -

- الامـتناع عن كل فـعل لا يتمـاشى وطبيـعة منصب
qحتى خارج الخدمة qشغلهم

qبسلوك لائق ومحترم qفي كل الظروف qالتحلي -

qتنفيذ تعليمات الهيئة السلّمية -
- مــراعـــاة تــدابــيــر الـــنــظــافــة والأمن الـــتي تــقــررهــا

qالإدارة
- عـــدم إفــشـــاء أي حــدث عـــلــمـــوا بــه أو أي وثـيــقـة
أو معلومة يحوزونـها أو يطلعون عليـها �ناسبة �ارسة
نـشـاطـهمq أو ُ}َـكّـنُـوا الـغـيـر من الاطـلاع عـلـيـهـاq بـاسـتـثـناء

qضرورات الخدمة
qالسهر على حماية الوثائق الإدارية وأمنها -

- الحفاظ على �تلكات الإدارة.

اHـادة اHـادة 15 : : }كن أن يـسـتفـيـد الأعوان الخـاضـعون إلى
نـظــام الــتـعــاقـد مـن عـمــلـيــات تحــسـW اHــســتـوى أو تجــديـد

اHعارف التي تبادر بها الإدارة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط التوظيف وكيفياتهشروط التوظيف وكيفياته

اHــادة اHــادة 16 : : لا }ـــكن لأي كـــان أن يــوظف بـــصــفـــة عــون
متعاقد إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية:

qأن يكون جزائري الجنسية -
- أن يـبــلغ من الـعــمـر ثـمــاني عـشـرة (18) ســنـة عـلى

qالأقل عند تاريخ التوظيف
- أن تــتـوفــر فـيه الأهــلـيــة الــبـدنــيـة والــعـقــلـيــة وكـذا
اHـــؤهلات الـــتي يـــقـــتـــضـــيـــهــا الالـــتـــحـــاق �ـــنــصـب الــشـــغل

qطلوبHا
- أن يــــكــــون في وضــــعـــــيــــة قــــانــــونــــيــــة إزاء الخــــدمــــة

qالوطنية
- أن يـتــمـتـع بـحـقــوقه اHـدنــيـة وأن يــكـون عــلى خـلق

qحسن
- ألا تحـمل صــحـيــفـة ســوابـقه الــقـضــائـيـة مـلاحـظـات

تتنافى و�ارسة منصب الشغل اHطلوب.

اHـــــادة اHـــــادة 17 : :  يـــــجـب عـــــلى كـل مـــــرشح Hـــــنـــــصـب شـــــغل
خـــاضع إلـى نـــظـــام الـــتـــعـــاقـــد أن يـــقــــدم مـــلـــفـــا إداريـــا قـــبل

توظيفه.

اHـادة اHـادة 18 :  : يــتم تـوظـيف الأعـوان اHــتـعـاقـدينq حـسب
الحالةq عن طريق :

- الانـــتـــقـــاء بـــنـــاء عـــلـى دراســـة اHـــلف فـــيـــمـــا يـــخص
qدةHطلوب شغلها �وجب عقد محدد اHمناصب الشغل ا

- اخـــتــــبـــار مـــهــــني فـــيــــمـــا يـــخـص مـــنـــاصـب الـــشـــغل
اHطلوب شغلها �وجب عقد غير محدد اHدة.
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اHـادة اHـادة 19 : : يـخـضع تـوظـيف الأعـوان اHـتـعـاقـدين إلى
إجراء الإعلان. 

غـيـر أنه }ـكن الــقـيـام بـالـتـوظــيف اHـبـاشـر للأعـوان
اHـــتـــعـــاقـــدين اعـــتـــبـــارا Hـــقـــتـــضـــيـــات الخـــدمـــة أو طـــبـــيـــعـــة

النشاطات اHرتبطة ببعض مناصب الشغل.

اHــادة اHــادة 20 : : يــحـــدد تــشــكــيل اHـــلف الإداري وكــيــفــيــات
تنظيم التـوظيف وكذا إجراءات الإعلان اHنـصوص عليها
في اHــواد 17 و18 و19 أعلاهq �ـــوجـب قـــرار من الـــســـلـــطـــة

اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الفترة التجريبيةالفترة التجريبية

اHـادة اHـادة 21 :  : يـخـضع كـل عـون يـوظف �ـوجب عـقـد إلى
فترة تجريبية مدتها :

qدةHستة (6) أشهر فيما يخص العقد غير المحدد ا -

- شـهران (2) فـيـما يـخص الـعـقد الـذي تـسـاوي مدته
qسنة (1) واحدة أو تفوقها

- شـهـر (1) واحـد فــيـمــا يـخص الــعـقــد الـذي تــتـراوح
مدته بW ستة (6) أشهر وسنة (1) واحدة.

ويـخـضع الـعـون اHـتـعـاقدq خلال الـفـتـرة الـتـجـريـبـية
لنفس الواجبـات ويستفيد من نفس الحقوق التي يتمتع

بها الأعوان اHتعاقدون اHثبتون.

اHـادة اHـادة 22 : : يــثـبّت الــعــون اHـتــعـاقــد إذا كــانت الـفــتـرة
التجريبية مجدية.

وفي حـالـة الـعـكسq يـفـسخ الـعـقـد دون إشـعـارمـسـبق
أو تعويض.

الفصل الخامسالفصل الخامس
الراتبالراتب

اHـادة اHـادة 23 : : يـصــنف الأعــــوان الخــاضـعــون إلــى نــظـام
الـــتــعــاقـــــد وتــدفـع رواتـــبــهمq حـــسب الحــالـــة وعــلى أســاس

: Wالآتيت Wفي إحدى الشبكت qمستوى تأهيلهم

- الـشــبـكــة الاسـتــدلالـيــة Hـنــاصب الـشــغل المحـددة في
اHادة 45 أدناهq فيمـا يخص الأعوان اHتـعاقدين الذين يتم
توظـيفـهم في مـناصب الـشغل اHـرتـبطـة بنـشاطـات الحفظ
أو الــصــيــانــة أو الخــدمــات فـي إطــار اHــادتـW 19 أو 21 من
الأمــــــر رقم  06-03 اHــــــؤرخ في 15 يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2006

qذكور أعلاهHوا

- الشـبـكــة الاسـتـدلاليـة لـلمـرتبـات المحــددة �وجــب
اHــــــرســــــــوم الــــــرئــــــاســـي رقـــم 07 - 304 اHــــــــؤرخ فــي 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007
واHــــذكـــــور أعلاهq فــــيــــمـــــا يــــخــص الأعــــوان اHـــــتــــعــــاقــــديــن
الآخريـن الذين يتــم توظيفهم فــي إطار اHادتW 20 أو21
مـن الأمـــر رقم 06-03 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2006

واHذكور أعلاه.

اHــــادة اHــــادة 24 :  : يـــشـــتــــمل راتب الأعـــوان الخــــاضـــعـــW إلى
نظام التعاقد على العناصر الآتية :

- الـراتـب الأسـاسـي الــنـاتج عـن حـاصـل ضـرب الــرقم
الاســتـدلالي الـقــاعـدي اHـطـابق لــصـنف تـصــنـيف مـنـصـب
الــشــغـل في قــيــمــة الـــنــقــطــة الاســتـــدلالــيــة المحــددة �ــوجب
اHــــــــرســــــــوم الــــــــرئــــــــاسـي رقـــم 07 - 304 اHــــــــــؤرخ فــي 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007

qذكور أعلاهHوا
- تــعـويض الخـبـرة اHـهــنـيـة الـتــي تحـتــســب بـنـسـبـة
1,40  % من الراتب الأسـاسي عن كـــل سنة من الـنشــاط

في اHــؤسـسـات والإدارات الــعـمــومـيـة ونــسـبـة 0,70 % عن
qـمـــارســة فـي قــطــاعــات الـنــشــاط الأخـرىHكـل سـنـة مـن ا

qفي حدود أقصاها 60 %  من الراتب الأساسي
- وعند الاقـتضاءq كل علاوة أو تـعويض يحددان عن

طريق التنظيم.

25 : : يــســتــفــيــد الأعــوان الخــاضــعــون إلى نــظــام اHـادة اHـادة 
qـعـمـول بـهـمـاHفي إطـار الـتــشـريع والـتـنـظـيم ا qالـتــعــاقــد

من :
-  تــعــويــضــات مــقــابل اHــصــاريف الــتي يــنــفــقــونــهـا

qناسبة �ارسة نشاطهم�
-  اHنح ذات الطابع العائلي.

اHـادة اHـادة 26 : : يـحـتـسب الـراتب بـنــسـبـة سـاعـات الـعـمل
اHنـجزةq إذا كـان الـعون اHـتعـاقد }ـارس عـمله بـالتـوقيت

الجزئي.

qوإذا كـانت مدة الـعـقد تـشـتمل عـلى جـزء من الشـهر
يدفع راتب هذه الفترة بالتناسب مع عدد أيام العمل. 

اHـادة اHـادة 27 :  : تـنـقـسم مـناصب الـشـغل اHـنـصوص عـلـيـها
في اHــادة 9 أعلاهq إلـى عــدة مـــســـتـــويـــات حـــسب مـــســـتــوى

التأهيل اHطلوب.

اHادة اHادة 28 : : ينقسم مـنصب شغل العمال اHهنيW إلى
أربعة (4) مستويات :

qستوى الأولHعمال مهنيون من ا -
qستوى الثانيHعمال مهنيون من ا -
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qستوى الثالثHعمال مهنيون من ا -
- عمال مهنيون من اHستوى الرابع.

اHــادة اHــادة 29 : : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الأول من ضـمن اHــرشـحـW الــذين يـثــبـتـون لــيـاقـة بــدنـيـة

تتماشى والنشاط الواجب �ارسته.

اHــادة اHــادة 30 : : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الـــثـــانـي من ضــــمن اHـــرشــــحـــW الــــذين يـــثــــبـــتــــون شـــهـــادة

التكوين اHهني اHتخصص.

اHــادة اHــادة 31 :  : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الـــثـــالث من ضـــمن اHـــرشـــحــW الـــذين يـــثـــبــتــــــون شـــهــادة
الــكـفــــاءة اHـهــنـيــة أو شـهـادة الــتـكــوين اHـهــني اHـتــخـصص
qوخــــبــرة مـــهــنـــيــة مــدتـهــا خـمس (5) ســنـوات عـلى الأقل

في نفس التخصص.

اHــادة اHــادة 32 : : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الـــرابع مـن ضـــمن اHــــرشـــحــــW الـــذين يــــثـــبـــتــــون شـــهـــــادة
الـتحكــم اHهنــي أو شـهادة الكفاءة اHـهنية و خبـرة مهنية
مدتها خمس (5) سنوات على الأقلq في نفس التخصص.

اHـادة اHـادة 33 : : يـنــقـسم مــنـصب شــغل أعـوان الخــدمـة إلى
ثلاثة (3) مستويات :

qستوى الأولHأعوان الخدمة من ا -
qستوى الثانيHأعوان الخدمة من ا -
- أعوان الخدمة من اHستوى الثالث.

اHـادة اHـادة 34 : : يـوظف أعــوان الخـدمـة من اHـسـتـوى الأول
مـن ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يـــثــبـــتــون مـــســتـــوى الــســـنــة

السادسة من التعليم الأساسي.

اHـــــادة اHـــــادة 35 : : يـــــوظـف أعـــــوان الخـــــدمـــــة مـن اHـــــســـــتـــــوى
الـــثــانـي من ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يــثـــبــتـــون مــســـتــوى
السـنة الـتـاسعـة من التـعلـيم الأسـاسي أو شهـادة التـكوين
اHـهـني اHـتـخـصص ذات الـصـلـة بـاHـهـام اHـرتـبـطة �ـنـصب

الشغل اHطلوب.

اHـــــادة اHـــــادة 36 :  : يـــــوظـف أعـــــوان الخـــــدمـــــة مـن اHـــــســـــتـــــوى
الــثـــالث من ضــمـن اHــرشــحـــW الــذيـن يــثــبـــتــون مـــســتــوى
الـــســنــة الأولى من الــتــعــلـــيم الــثــانــوي أو شــهــادة الــكــفــاءة
اHــهــنــيــة ذات الــصــلــة بــاHــهـــام اHــرتــبــطــة �ــنــصب الــشــغل
اHـطــلـوب أو شــهــادة الـتــكـوين اHــهـنـي اHـتــخـصص وخــبـرة
مـــهــنــيــة مـــدتــهــا خــمس (5) ســنــوات عــلـى الأقلq في نــفس

التخصص.

اHـادة اHـادة 37 : : يـنـقـسم مـنــصب شـغل سـائـقي الـسـيـارات
ورؤساء الحظائر إلى ثلاثة (3) مستويات :

qستوى الأولHسائقو السيارات من ا -
qستوى الثانيHسائقو السيارات من ا -

- سـائــقـو الـسـيــارات من اHـسـتــوى الـثـالث ورؤسـاء
حظائر.

اHـادة اHـادة 38 : : يـوظـف سـائــقــو الـســيـارات مـن اHـســتـوى
الأول مـن ضـــمن اHـــرشـــحــــW الـــذين لـــهـم رخـــصـــة ســـيـــاقـــة

(الصنف ب).

39 :  : يـــــــــوظـف ســــــــائــــــــقــــــــو الــــــــســـــــيــــــــارات من اHــــــادة اHــــــادة 
الــــمـــســـتــــوى الــــثـــاني مـن ضـــمن اHـــرشـــحـــW الــــذين لـــهـم
رخـــصـــة ســـيــاقـــة ( وزن ثـــقــيــل) أو رخـــصــة ســـيـــاقــة (نـــقل

عمومي).

اHـادة اHـادة 40 : : يـوظـف سـائــقــو الـســيـارات مـن اHـســتـوى
الـثالث ورؤسـاء الحـظـائـر من ضمن اHـرشـحـW الـذين لهم
رخــصــة ســيــاقــة ويــثــبــتــون شــهــادة الــتــعــلــيم الأســاسي أو
شهـادة الـتـعلـيم اHـتـوسط وخـبرة مـهـنـية مـدتـهـا خمس (5)

سنوات على الأقلq بصفة سائق سيارة.

41 : : يــــنـــقـــسم مـــنـــصـب شـــغل أعـــوان الـــوقـــايـــة اHــادة اHــادة 
والحراس إلى ثلاث مستويات :

qالحراس -
qستوى الأولHأعوان الوقاية من ا -

- أعوان الوقاية من اHستوى الثاني.

42 : يـُـــــــوظف فـي مــــــــنـــــــصـب شـــــــغـل الحـــــــارس اHــــــادة اHــــــادة 
اHـــرشـــحـــون الــــذين يـــثــــبـــتـــون لـــيـــاقــــة بـــدنـــيـــة تــــتـــمـــاشى

والنشاط الواجب �ارسته.

اHادة اHادة 43 : : يـوظف أعوان الـوقايـة من اHسـتوى الأول
مـن ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يـــثــبـــتــون مـــســتـــوى الــســـنــة
الأولى من الـتعليم الـثانوي وتـكوينا في اHـيدان أو خبرة
مـهـنــيـة مــدتـهــا سـنــة واحـدة عـلـى الأقلq في مـنــصب شـغل

عون الوقاية.

اHــــادة اHــــادة 44 : : يــــوظـف أعــــوان الــــوقــــايــــة من اHــــســــتــــوى
الـــثــانـي من ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يــثـــبــتـــون مــســـتــوى
الـسنـة الـثالـثة من الـتعـليـم الثـانوي وتـكويـنا في اHـيدان
أو خـبرة مهـنية مـدتها سـنتان (2) عـلى الأقلq في منصب

شغل عون الوقاية.

45 : تــــصـــــنـف مــــنـــــاصـب الــــشـــــغـل اHــــطـــــابـــــقــــة اHــــادة اHــــادة 
لـنشـاطات الحـفظ أو الـصيـانة أو الخـدمـات في اHؤسـسات
والإدارات الــعـــمــومــيــة وتـــدفع رواتــبــهــاq حـــسب مــســتــوى

التأهيل اHطلوبq طبقا للشبكة الاستدلالية أدناه:
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الأرقام الاستدلاليةالأرقام الاستدلاليةالأصنافالأصنافمناصب الشغلمناصب الشغل

- عامل مهني من اHستوي الأول
- عون الخدمة من اHستوى الأول

- حارس

- سائق السيارة من اHستوى الأول 

- عامل مهني من اHستوي الثاني
- سائق السيارة من اHستوى الثاني

- عون الخدمة من اHستوى الثاني

- سائق السيارة من اHستوى الثالث ورئيس حظيرة

- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون الخدمة من اHستوى الثالث
- عون الوقاية من اHستوى الأول

- عامل مهني من اHستوى الرابع

- عون الوقاية من اHستوى الثاني

1

2

3

4

5

6

7

200

219

240

263

288

315

348

الفصل السادسالفصل السادس
أيام الراحة القانونية والعطل والغياباتأيام الراحة القانونية والعطل والغيابات

اHــادة اHــادة 46 : : للأعـــوان الخــاضـــعـــW إلى نـــظــام الـــتــعـــاقــد
الحـق في أيــام الــراحــة الــقــانــونـــيــة اHــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHـــــواد من 191 إلى 193 من الأمـــــر رقم 06-03 اHـــــؤرخ في

 15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعلاه.

ولــــهـم الحقq زيــــادة عـــــلى ذلـكq في عـــــطــــلــــة ســـــنــــويــــة
مـدفـوعـة الأجـر كـما هـو مـنـصـوص عـليه فـي اHواد من 194
إلى 205 من الأمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 15 يـولـيــو سـنـة

2006 واHذكور أعلاه.

اHــادة اHــادة 47 :  : }ــنع تــأجـــيل الــعـــطــلــة الــســـنــويــة أو جــزء
منها من سنة إلى أخرى.

WوظفHفيما يخص الأعوان ا qغير أنه }كـن الإدارة
�ــــوجب عـــقـــد غــــيـــر مـــحـــدد اHـــدةq إذا اقــــتـــضت ضـــرورات
اHـصـلــحـة ذلكq أن تـرتب الـعـطـلـة الـسـنـويـة أو تـؤجـلـهـا أو

تجزئها في حدود أقصاها سنتان (2).

اHــادة اHــادة 48 :  : للأعـــوان الخــاضـــعـــW إلى نـــظــام الـــتــعـــاقــد
الحق في غـــيــاب خــاص مــدفــوع الأجــر كـــمــا هــو مــنــصــوص
عــلــيـه �ــوجب اHــادة 212 من الأمــر رقم 06-03 اHــؤرخ في

15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعلاه.

ويـــمــــكن أن يــســتــفــيــدواq زيــادة عــلى ذلكq شــريــطــة
تـقـد¤ اHــبـررات اHـسـبـقـةq مـن رخص الـغـيـاب دون فـقـدان

راتبهم :

- أثـنــاء مـدة انـعـقـاد دورات المجـالس الـتي }ـارسـون
qفيها عهدة عمومية انتخابية

- لأداء مـهمـة تتصل بـتمـثيل نـقابي طـبقـا للـتشريع
qعمول بهHا

- للمشاركة في تظاهرات دولية ذات طابع رياضي
أو ثقافي.

اHـادة اHـادة 49 : : }كن أن يـسـتفـيـد الأعوان الخـاضـعون إلى
نظام التعاقـد من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة
الأجـرq لأســبـاب الــضـرورة الــقـصــوى اHـبــررة قـانــونـاq في

حدود عشرة (10) أيام في السنة.

50 : : }ـــــكـن أن يــــســـــتـــــفـــــيـــــد الأعــــوان الـــــذين ° اHــــادة اHــــادة 
تــوظـيـفـهم �ـوجـب عـقـد غـيـر مــحـدد اHـدة واHـزاولـون اHـدة
qمن رخص غــيـاب دون فـقـدان راتـبـهم qالـقـانـونـيــة لـلـعـمل
Hـتـابــعـة الــدراسـة في حـدود حــجم سـاعي لا يــتـجـاوز أربع

(4) ساعات في الأسبوع.
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اHـادة اHـادة 51 : :  لـلعـون اHـتـعـاقد الـذي ° تـوظـيـفه �وجب
عقد غير مـحدد اHدةq الحق في عطلة خاصة مدفوعة الأجر
Hـدة ثلاثـW (30) يـــومـــا مـــتـــتـــالـــيـــة لأداء مـــنـــاسك الحج في

البقاع اHقدسة.

اHـادة اHـادة 52 : : تـسـتـفـيـد اHرأة الـتي ° تـوظـيـفـهـا �وجب
عــــقـــد مـــحـــدد أو غـــيــــر مـــحـــدد اHـــدةq خـلال فـــتـــرة الحـــمـل و

الولادةq من عطلة أمومة وفقا للتشريع اHعمول به.

اHــــادة اHــــادة 53 : : للأم اHـــــرضــــعــــة الحقq ابــــتـــــداء من تــــاريخ
Wفي الـتـغـيب سـاعـت qـدة سـنـةH و qانـتـهـاء عـطـلـة الأمومـة
مــدفــوعــتي الأجــر كل  يـوم خلال الــســتـة (6) أشــهــر الأولى
وســاعــة واحــدة مــدفــوعـــة الأجــر كل يــوم  خلال الــســتــة (6)

أشهر اHوالية.

}كن توزيع هذه الغـيابات على مدار الـيوم حسبما
يناسب اHعنية.

اHادة اHادة 54 : : تعتبر فترة عمل :
qفترة العمل الفعلي -

qفترة العطلة السنوية و عطلة الأمومة -
- الـــراحـــات الـــقـــانــونـــيـــة و الـــرخص الاســـتــثـــنـــائـــيــة

للغيابات اHنصوص عليها  في اHادتW 48 و49 أعلاه.

اHادة اHادة 55 :  : }ـكن العون اHـتعاقـد الذي ° توظـيفه Hدة
غــيـر مـحــددة و الـعـامـل بـالـتــوقـيت الـكــامل أو بـالــتـوقـيت
q(2) مـن الخــدمـة Wبــنـاء عــلى طــلــبه و بــعـد ســنــتـ qالجــزئي
الاســـتــفــادة من عـــطــلــة غــيـــر مــدفــوعـــة الـــراتـب عــلـى إثـــر
تـعــرض أحـد الأصـول  أو الــزوج  أو أحـد الأطـفـال اHـتـكفل
بهم لحادث أو مرض خـطير أو لتربية طفل يقل عمره عن

خمس (5) سنوات.

اHـادة اHـادة 56 : : تـمـنح الـعـطـلة غـيـر اHدفـوعـة الـراتب Hدة
لا }ـــكن أن تــــتـــجــــاوز ســـنـــة (1) واحـــدة و تجـــدد في حـــدود

أقصاها ثلاث (3) سنوات.

اHـادة اHـادة 57 : : بعـد انـقـضـاء فـتـرة الـعطـلـة غـيـر اHـدفـوعة
الراتبq يـعـاد إدماج الـعـون اHتـعـاقدq بـناء عـلى طـلبهq في

منصب شغله الأصلي.

اHـادة اHـادة 58 : : لا }ـكن إعـادة إدمـاج الـعون اHـتـعـاقـد الذي
اسـتــفـاد من عــطـلــة غـيــر مـدفـوعــة الـراتـب في حـالــة إلـغـاء

منصب الشغل.

الفصل السابعالفصل السابع
النظام التأديبيالنظام التأديبي

اHادة اHادة 59 :  : يشكل كل تخلّ عن الـواجبات التنـظيمية
أو الـــتــــعـــاقــــديـــةq وكل مــــســـاس بـــالانــــضـــبــــاطq أو خـــطـــأ أو
مــخــالــفــة يــرتـــكــبــهــا الــعـــون اHــتــعــاقــد أثـــنــاء أو �ــنــاســبــة

�ارسة نـشاطهq خطـأ مهـنيا ويـعرض مـرتكبه إلى عـقوبة
تـــأديـــبـــيــــة دون اHـــســـاسq عــــنـــد الاقـــتــــضـــاءq بـــاHــــتـــابـــعـــات

الجزائية.

60 : : تــتــمــثـل الــعــقــوبــات الــتــأديــبــيــة الــتي قــد اHـادة اHـادة 
يـتـعـرض لهـا الـعـون اHـتـعـاقـدq حـسب درجـة جـسـامـة الخـطأ

اHرتكبq فيما يأتي: 
qالإنذار الكتابي -

qالتوبيخ -
- الـــــتــــوقــــيـف عن الـــــعــــمل مـن أربــــعــــة (4) أيــــام إلى

qثمانية (8) أيام
- فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض.

اHـادة اHـادة 61 : : تحــدد الــعـقــوبــة الــتـأديــبــيــة اHـطــبــقــة عـلى
الأعوان اHتعاقـدين حسب درجة جسـامة الخطأ و الظروف
الـتي ° فـيـهـا ارتـكـابـه و مـسـؤولـيـة الـعـون اHـعـني و آثـار

الخطأ على سير اHصلحة والضرر الذي لحق بها.

اHـــــادة اHـــــادة 62 : : تـــــصـــــدر الـــــســـــلـــــطـــــة الإداريـــــة المخـــــتـــــصـــــة
الـعقـوبات الـتأديـبيـة اHنـصوص علـيهـا في اHادة 60 أعلاه.

ويجب أن تبرر وتبلغ إلى اHعني بالأمر.

اHــادة اHــادة 63 :  : يــبــلـغ الــعــون اHــعــني بـــالــقــرار اHــتــضــمن
الـعــقــوبــة الـتــأديــبـيــة في أجل لا يــتــعــدى ثـمــانــيـة (8) أيـام
ابـتــداء من تــاريخ اتــخـاذ هــذا الــقـرارq و يــحــفظ في مــلـفه

الإداري.

اHــادة اHــادة 64 : : لا }ـــكن اتـــخـــاذ قـــرار فــسـخ الــعـــقـــد بــدون
إشـعـار مسـبـق أو تـعويـضq في حـالـة ارتـكـاب خـطأ مـهـني
جـسـيمq إلا بـعــد مـثـول الـعـون اHــعـني أمـام لجـنــة  تـأديـبـيـة

استشارية متساوية الأعضاء.

اHــادة اHــادة 65 :  : لــكل عــون مــتـــعــاقــد صــدر في حــقه إجــراء
تــــأديــــبي }ــــكن أن يــــتــــرتب عــــلــــيـه فــــسخ عــــقــــدهq الحق في

الاطلاع على ملفه التأديبي.

كما يجوز له أن يستعW �دافع يختاره بنفسه.

اHــــادة اHــــادة 66 : : تحــــدد تــــشــــكــــيـــلــــة الــــلــــجــــنـــة الــــتــــأديــــبــــيـــة
Wـــتـــســـاويـــة الأعــــضـــاء وكـــيـــفـــيـــات تـــعـــيـــHالاســـتـــشـــاريـــة ا
أعضائهاq بقرار من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHادة اHادة 67 : : يوقف الـعون اHـتعـاقد فـورا عنـدما يـكون
مــحــل مــتــابـعـات جـزائـيـة لا تـسـمـح بـبـقـائه في مـنـصـبه.
ولا تـــســـوّى وضـــعـــيـــته الإداريـــة إلا بــــعـــد أن يـــصـــبح الحـــكم

اHترتب على اHتابعات الجزائية نهائيا.

ولا يـتـقـاضى الـعـون اHـعـني أثـنـاء مـدة الـتوقـيف أي
راتب ما عدا اHنح ذات الطابع العائلي.
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اHادة اHادة 68 : : إذا تغيب العـون اHتعاقد مدة عشرة (10 )
أيـام مـتتـاليـة دون مبـرر مـقبـولq تتـخـذ السـلطـة الإدارية
qـنصبHالمختـصـة إجـراء فـسخ عـقـد الـعـمل بـسـبب إهـمـال ا

. Wبعد إعذاره مرت qدون إشعار مسبق أو تعويض

الفصل الثامنالفصل الثامن
نهاية النشاطنهاية النشاط

اHــــادة اHــــادة 69 :  : تـــنــــتــــهي عـلاقـــة الــــعــــمل بــــعـــنــــوان نــــظـــام
التعاقد بفعل :

qانتهاء العقد -
qقبولة بصفة قانونيةHالاستقالة ا -

qفسخ العقد دون إشعارمسبق أو تعويض -
qسبق و التعويضHالتسريح مع الإشعار ا -

qالتقاعد -
- الوفاة.

70 :  : }ـكـن الــعـون اHــتــعــاقــد الاســتــقـالــة في أي اHـادة اHـادة 
وقـت شـريـطــة تـقــد}ه لإشـعــار مـســبق مـدتـه عـشـرة ( 10 )

أيام. 

وخلال هــذه الــفــتــرةq يــتــعــW عــلى الــعــون أداء اHــهـام
والواجبات اHرتبطة �نصب شغله  بصفة عادية. 

اHـادة اHـادة 71 : : }ـكـن تـسـريح الأعـوان اHـتـعـاقـدين بـسـبب
إلــغـــاء مــنـــصب الــشـــغلq بــعـــد إشــعـــار مــســـبق مــدتـه شــهــر

واحد.

وفي هـــذه الحــالـــةq يــســـتــفـــيــــد الـــعــــون من تـــعــويض
الــتــسـريح �ــبـلـغ يـســــاوي آخــر راتب شــهـــري خـالص من
اشـتـراكــات الـضـمـان الاجـتـمـاعـي عن كل سـنـة  نـشـاط في

حدود أقصاها سنة واحدة.

اHــادة اHــادة 72 :  :  تـــعــدّ الــهــيـــئــة اHــســتـــخــدمــةq عــنـــد نــهــايــة
الــنــشـــاطq شــهــادة عـــمل تــبــW تـــاريخ الــتــوظـــيف وتــاريخ
نهايـة علاقة الـعمل وكـذا منـصب أو منـاصب الشـغل التي

° شغلها والفترات اHوافقة لها.

الفصل التاسعالفصل التاسع
أحكام انتقالية و ختاميةأحكام انتقالية و ختامية

اHـادة اHـادة 73 : : يـصــنف الأعــوان اHــؤقـتــون واHــتـعــاقـدون
الـــعــامـــلـــون في اHــؤســـســـات والإدارات الــعـــمـــومــيـــةq عـــنــد
تــــاريـخ بــــدايــــة ســــريـــــان مــــفــــعــــول هــــذا اHـــــرســــومq وتــــدفع

رواتبهمq وفق مستوى تأهيلهمq وحسب الحالة :
- إمــا ضــمن الــشــبـكــة الاســتــدلالـيــة Hــنــاصب الــشـغل

qادة 45 أعلاهHنصوص عليها في اHا

-  وإمــــا ضــــمن الــــشــــبــــكــــة الاســــتــــدلالــــيــــة لــــلــــرواتب
اHنصوص عـليها �ـوجب اHرسوم الرئاسي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2007  واHذكور أعلاه.
كـمـا يـســتـفـيــدون من تـعـويض الخــبـرة اHـهــنـيـة الـتي
تحــسـب ضــمن الـــشــروط اHـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في اHــادة 24

أعلاه.

اHادة اHادة 74 :  : في انـتظار صـدور النصوص الـتنظـيمية
الــــتي تحـــكم الأنــــظـــمـــة الـــتــــعـــويـــضـــيـــةq يـــحـــتــــفظ الأعـــوان
اHـــــــؤقــــــتـــــــون واHــــــتـــــــعــــــاقـــــــدون  بــــــالاســـــــتــــــفـــــــادة من اHـــــــنح
والــتـعــويــضــات الــتي كــانت تــدفـع لــهم عــنــد تـاريـخ بــدايـة
ســريـــان مـــفـــعـــول هـــذا اHـــرســومq بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــتــعـــويض
الـتكميـلي عن الدخل وتعـويض التبـعة أو كل تعويض من
نـــفـس الـــطــــبــــيــــعــــةq كـــمــــا هــــو مــــحــــدد فـــي اHـــــادة 19 مــن
اHـــــــــرســـــــوم الـــــــرئـــــــاسـي رقـــم 07 - 304 اHــــــــــؤرخ فــي 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007

واHذكور أعلاه.

ويـــبــقى احــتـــســاب الــعلاوات والـــتــعــويــضـــات طــبــقــا
لـلـتـنـظـيم اHـطــبق عـنـد تـاريخ بـدايـة سـريـان مـفـعـول  هـذا

اHرسوم.

75 : : يـــتـم تـــنـــفـــيـــذ نـــظــــام دفع رواتب الأعـــوان اHــادة اHــادة 
اHـنـصــوص عـلـيـهم في اHـادة 73 أعلاهq مع احــتـرام الحـقـوق

اHكتسبة.
إذا كـــان راتب الـــعـــون اHــتـــعـــاقــد أو اHـــؤقت يـــقل عن
الـراتب الـذي كـان يـدفع له عـنـد تـاريخ بـدايـة سـريـان هذا
اHـرسـوم أو يـسـاويهq فــإنه }ـنح فـارقـا في الـدخل يـسـاوي

.Wالراتب Wوجود بHمبلغه الفرق ا
ويسـتفـيد الـعون اHـعـنيq زيادة عـلى ذلكq من زيادة
فـي تــعـويـض الخــبـرة اHــهــنــيــة نــســبــتــهـا 10 % من الــراتب

الأساسي.
ويــدفع فــارق الــدخـل والــزيــادة في تــعــويض الخــبــرة

اHهنية �بلغW ثابتW إلى غاية نهاية نشاط العون.
اHــــادة اHــــادة 76 : :  يــــبـــقـى اHـــســــتـــخــــدمــــون الأجـــانـب الـــذين
وظـــفـــوا فـي إطــار تــعـــاقــدي خــاضـــعــW لـــلــتــنـــظــيم اHـــطــبق

عليهم.
اHـادة اHـادة 77 :  :  يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من

أول يناير سنة 2008.
78 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29

سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



25 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 61 18 رمضان عام  رمضان عام 1428 هـ هـ
30 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2007 م م

واHــتــضــمن اHــوافــقــة عــلى عــقــود الــبــحث عـن المحــروقـــات
واسـتـغلالـهـا اHـبـرمـة  �ـديـنـة الجزائـر في 18 مـارس سـنة
2006  بـW الــوكــالـة الــوطـنــيـة لــتــثـمــW مـوارد المحــروقـات

qشركة ذات أسهم q(ألنفط )  وسوناطراك
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07- 173 اHؤرخ
في 18 جـــمـــادى الأولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

qأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2007  وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمHالذي يحددّ صلاحيات وزير الطاقة وا
- وبــعــد الاطـلاع عــلى اHــلــحق رقم 1 بـــالــعــقــد اHــؤرخ
في 24  مــــــارس  ســــــنــــــة 2001  لــــــلــــــبــــــحث عـن المحــــــروقـــــات
واســـتـــغلالـــهـــا في اHـــســـاحـــة اHـــســـمـــاة " قـــارة تــيـــســـلـــيت "
(الــكــتــلـــة : 245  جــنــوب ) اHــبــرم �ــديــنــة الجــزائــر فـي 30
يـولـيــو سـنـة 2007  بـW الـشـركــة الـوطـنـيــة "سـونـاطـراك"

وشركـة روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد ".
qوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى :ة الأولى : يـــوافق عـــلى اHــلـــحق  رقـم 1 بــالـــعــقــد
اHـؤرخ في 24 مــارس  سـنـة 2001  لـلـبـحث عن المحـروقـات
واســـتـــغلالـــهـــا في اHـــســـاحـــة اHـــســـمـــاة " قـــارة تــيـــســـلـــيت "
(الــكـــتــلـــة : 245  جــنـــوب) اHـــبــرم �ـــديــنـــة الجـــزائــر في 30
يـولـيـو سـنة 2007  بـW الـشركـة الـوطـنيـة " سـونـاطراك "
وشـركــة روزنـيـفت سـتـرويـتـرانــسـغـاز لـيـمـيـتــد"q ويـنـفـذ

طبقا  للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادةّ ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي رقم اسي رقم 07 - - 309 م مـؤرؤرخّ في خ في 17 رم رمــــضـان عان عـامام
يــــتـتـــــضــــمـنمـن  qي q2007 ــــوافــق وافــق 29 س ســــبــــــتــــمــــبــــــر سر ســــنــــة ةHاH1428  ا

اHاHـوافوافــــقـــقــــة عـة عـــــلـى اHلـى اHــــلـحــق رقـم حــق رقـم 1 ب بــــالالـعــــقـقـــــد اHد اHـؤرخ فيؤرخ في
24 م مــــــــــارس سارس ســــــــــنــنــــــــــــة ة 2001 ل لــــــــــلــــــــــبــــــــــحـحــث عن المحث عن المحــــــــــروقـروقـــــــــــاتات

واسواسـتـغلالغلالـهـا فـي اHهـا فـي اHـسـاحـاحــة اHة اHـسـمـاة "قمـاة "قـارة تارة تـيـسـليت"ليت"
245 جنوب) اHجنوب) اHـبـرم �دينـة الجزائر فـي بـرم �دينـة الجزائر فـي 30 (الكتـلـة: (الكتـلـة: 
يــــــــــولولــــــــــــيــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــة ة 2007 ب بــــــــــW الW الــــــــــشــــــــــركــركــــــــــــة الة الــــــــــوطوطــــــــــنــــــــــيـيـــــــــة
"س"سـوناطوناطـراك" وشراك" وشـركة "روزنركة "روزنـيفت سيفت سـتـرويترويتـرانسرانسـغازغاز

ليميتد".ليميتد".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهوريــة
qناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدّستـورq لاسيّمـا اHادّتان 77-6  و125
q( الفقرة الأولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

qتضمنّ قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعـلق بالمحـروقـاتq اHعـدل واHـتممq لاسـيّـما اHـادّتان 30

qو 102 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرّخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

qتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرّخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمّن الـقـانـون الأسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن المحــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وتحـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qّتممHعدّل واHا q"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-73 اHـؤرخ
في 11 صــــفــــر عـــام 1428 اHـــوافق أول مــــارس ســـنـــــة 2007

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
مراسيم رئاسيمراسيم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 19 شعبـان عـام  شعبـان عـام 1428 اHوافق أو اHوافق أوّل سبتمبر سنة ل سبتمبر سنة q2007  تتضمq  تتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهامّ مديرين للتجارة مديرين للتجارة

في الولايات.في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـمــوجـب مـرســوم رئـاسـيّ مـؤرّخ في 19 شعـبـــان عــام 1428 اHـوافـق أوّل سبـتمـبر سـنـة 2007 تنهـى مهامّ الـسّيد
نور الدين شريحq بصفته مديرا للتجارة في ولاية ورقلةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 شـعــبــــان عـــام 1428 اHــوافـق أوّل سـبــتـمــبـر ســنــة 2007 تــنـهـى مـهــامّ الـسـّـيـد
لخضر بعزوزيq بصفته مديرا للتجارة في ولايـة برج بوعريريجq لتكليفه بوظيفة أخرى.
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�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـسـّيـد جــمــال الـدين لـقـمشq بـصـفـتــه مـديـــرا لـلـتـجــارة

في ولايـة غردايةq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرخّ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأولّ سبل سبـتمبتمبـر سنة ر سنة q2007  يq  يـتضتضـمنّ إنهن إنهـاء مهاء مهـامامّ مدير مدير
الإدارة والالإدارة والــــــوسوســــــائل بائل بــــــــوزارة الوزارة الــــــتــــــهــــــيــــــئــــــــة الة الــــــعــــــمــــــرانرانــــــيــــــة

والبيئة - سابقا.والبيئة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
السّـيد فــريد نـــزارq بـصفـتـه مديـــرا للإدارة والــوسائـل
بوزارة الـتهيـئة الـعمـرانيـة والـبيـئة - سـابقـاq لـتكـليفــه

بـوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 19 شعـبـــان عــام  شعـبـــان عــام 1428
اHوافق أواHوافق أوّل سبـتمبر سنة ل سبـتمبر سنة q2007  يتـضمq  يتـضمّنان إنهاءنان إنهاء

مهاممهامّ مديرين للصحة والس مديرين للصحة والسّكان في الولايات.كان في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـــسـّــادة الآتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفـــتــهـم مـــديـــرين لـــلـــصـــحــة
والسّكان في الولايات الآتيةq لتكليفهم بوظائف أخرى :

qفي ولاية سكيكدة q1 - مختار حراش
q³في ولاية مستغا qهواري WH 2 - محمد

3 - خير الدين كسالq في ولاية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـسّـيـد أحـسن درويشq بـصـفـته مـديـرا لـلـصـحـة والـسّـكان

في ولاية الأغواطq لإحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرخّ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سل ســــبــــــتــــمــــبــــر سر ســــنــــة ة q2007  يq  يــــتــــضــــــمّن إنن إنــــهــــــاء ماء مــــهــــامامّ
اHديــر العــاماHديــر العــامّ ل لـلمركــز الاستشفــائي الجــامعي فيلمركــز الاستشفــائي الجــامعي في

مديـنة باتنـة.مديـنة باتنـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
qـــوافـق أوّل ســــبـــتــــمـــبــــر ســـنــــة 2007 تـــنـــهىHعــــــام 1428 ا
Wمــهـــامّ الــسـّـيــد يــاســ q2004 ابـــتــداء من 26 يــونـــيــو ســـنــة
ربـــاحيq بـــصـــفـــته مـــديـــرا عـــامـــا لـــلـــمـــركـــز الاســـتـــشـــفـــائي

الجامعي في مدينة باتنةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهاممهامّ مديرين للثقافة في الولايات. مديرين للثقافة في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـسـّــادة الآتـيـــة أســمـاؤهم بـصـفــتــهم مـديــريـن لــلـثـقـافـــة

في الولايات الآتيةq لتكليفهم بوظائف أخرى :
qفي ولاية تامنغست q1 - أحمادو جكال

q³في ولاية مستغا q2 - نور الدين أحمد بن عطية
qفي ولاية إيليزي q3 - سليمان أويدن
qفي ولاية تندوف q4 - الدراجي قاسم

5 - كمال شعنانq في ولاية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
اHـوافق أواHـوافق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة q2007  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـهاممـهامّ نائب مـدير بوزارة الـص نائب مـدير بوزارة الـصيّد الـبحري واHوارديد الـبحري واHوارد

الصيـديــة.الصيـديــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عـــام 1428 اHـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنــة 2007 تـنـهى مـهـامّ
الـسّيد محمـد إيخوq بصفـته نائب مدير لـلتعاون بوزارة
الصيّد البحري واHوارد الصيديةq لإحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرخّ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأولّ سل ســــبــــتـمــــبـر سر ســــنـة ة q2007  يq  يــــتـضـمّـن تن تـعـيــــW مW مـديديـر
اHاHــــــوارد الوارد الــــــبــــــشــــــريريــــــة والة والــــــتــــــــقــــــنــــــيــــــات الحات الحــــــديديــــــثــــــة للإعلامة للإعلام

والاتصال بوزارة التجارة.والاتصال بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
نـور الـدين شـريحq مـديـرا لـلـموارد الـبـشـريـة والـتـقـنـيات

الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــراسراســــيـم رئم رئــــــاساســــــيّــــة مة مــــــؤرؤرّخــــــة في ة في 19 ش شــــــعــــــبـــبـــــــــان عـــان عـــــــام ام 1428
WيWتـتـضمضمنّ تن تـعـي  qت  q2007 وافق أوّل سل سـبـتـمـبـر سر سـنة نةHوافق أواHا

مديرين للتجارة في الولايات.مديرين للتجارة في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبر سنـة 2007 يعيّن السّادة

الآتية أسماؤهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية :
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qفي ولاية البويرة q1 - عبد الحق بازين
qفي ولاية وهران q2 - لخضر بعزوزي

3 - جيلاني سبوعيq في ولاية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد

بوعمامة سماحيq مديرا للتجارة في ولاية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد

جمال الدين لقمشq مديرا للتجارة في ولاية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرخّ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأولّ سل ســــبــــتـمــــبـر سر ســــنـة ة q2007  يq  يــــتـضـمّـن تن تـعـيــــW مW مـديديـر
دراسدراســــات بات بــــوزارة الوزارة الــــتــــهــــــيــــئــــة الة الــــعــــمــــرانرانــــــيــــة والة والــــبــــيــــئــــة

والسياحة.والسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
فـريد نزارq مديرا لـلدّراسات بوزارة الـتهيئة الـعمرانية

والبيئة والسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرخّ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأولّ سل ســــبــــتـمــــبـر سر ســــنـة ة q2007  يq  يــــتـضـمّـن تن تـعـيــــW مW مـديديـر
الإدارة والالإدارة والــــــوسوســــائل بائل بــــــوزارة الوزارة الــــــتــــهــــــيــــئــــــة الة الــــعــــــمــــرانرانــــــيــــة

والبيئة والسياحة.والبيئة والسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
امــــحـــمــــد جـــاب الــــلـهq مـــديــــرا للإدارة والــــوســـائـل بـــوزارة

التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرخّ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأوّل سبل سبـتمبتمبـر سنة ر سنة q2007  يتضq  يتضـمّن تعين تعيـW مديرينW مديرين

للصللصحّة والسحة والسّكان في الولايات.كان في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبر سنـة 2007 يعيّن الساّدة
الآتــــيـــة أســـــمـــاؤهـم مـــديــــرين لــــلـــصـّــــحـــة والــــسـّـــــكـــــان في

الـولايات الآتيـة :

1 - خير الدين كسالq في ولاية بجاية.

qفي ولاية البليدة qهواري WH 2 - محمد

3 - أحمد زناتيq في ولاية تامنغست.

q³في ولاية مستغا q4 - مختار حراش

5 - رمضان قاسيq في ولاية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 19 شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام  شـــــعـــــبــــــــان عــــــــام 1428
Wن تـعيWيتـضمّن تـعي  qيتـضم  q2007 ـوافق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةHـوافق أواHا
اHـديــــر الـعـــاماHـديــــر الـعـــامّ لــلـمــركـــز الاســتـشــفـــائي الجــــامـعي لــلـمــركـــز الاســتـشــفـــائي الجــــامـعي

في مدينـة باتنـة.في مدينـة باتنـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
لـزهر مـرجانq مديـرا عامّـا للـمركـز الاستـشفائـي الجامعي

في مدينـة باتنـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 19 شعـبـــان عــام  شعـبـــان عــام 1428
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة ل ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة q2007  يــتـــضـــمq  يــتـــضـــمـّــنــانـــنــان

تعيW مديرين للثقافة في الولايات.تعيW مديرين للثقافة في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبر سنـة 2007 يعيّن السّادة

الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :

qفي ولاية الجلفـة q1 - الدراجي قاسم

qفي ولاية البيض q2 - كمال شعنان

qفي ولاية إيليـزي q3 - أحمادو جكال

qفي ولاية تندوف q4 - سليمان أويدن

5 - نور الدين أحمد بن عطيةq في ولاية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبر سنـة 2007 يعيّن السّادة

الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :

qفي ولاية سكيكدة q1 - محمد نجيب بن حجر

qةHفي ولاية قا q2 - محند آكلي إخربان

3 - عمر مانعq في ولاية النعامة.



مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرخّ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأولّ سل ســــبــــتـمــــبـر سر ســــنـة ة q2007  يq  يــــتـضـمّـن تن تـعـيــــW مW مـديديـر
اHاHــــــؤسؤســــــســــــات الات الــــــصــــــغــــــيــــرة واHرة واHــــــتــــــوسوســــــطــــــة والة والــــــصــــــنــــــاعاعــــة

التقليدية في ولاية اHدية.التقليدية في ولاية اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
كـمــال كـافـيq مـديـرا لــلـمــؤسـســات الـصــغـيــرة واHـتــوسـطـة

والصناعة التقليدية في ولاية اHدية.

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرخّ في خ في 19 شعبـــان عـــام  شعبـــان عـــام 1428 اHوافق اHوافق
أوأولّ سل ســــبــــتـمــــبـر سر ســــنـة ة q2007  يq  يــــتـضـمّـن تن تـعـيــــW مW مـديديـر
الالـغـرفة الرفة الـولائيولائيـة للة للـصـيد اليد الـبحبحـري وتري وتـربيربيـة اHائة اHائـياتيات

بعW تموشنت.بعW تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 19 شـــعـــبــــــان
عــام 1428 اHوافـق أوّل سبـتمبـر سنـة 2007 يعـيّن السّيد
زهـيـر ســفـيـرq مــديـرا لـلــغـرفـة الــولائـيـة لــلـصـيــد الـبـحـري

وتربية اHائيات بعW تموشنت.

قرارات< مقرقرارات< مقرّرات< آراءرات< آراء
وزارة الشؤون الخارجيةوزارة الشؤون الخارجية

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 2   ش شــــعــــبــــان عان عــــام ام 1428  اH اHــــوافق وافق 15 غ غــــشتشت
WــــــلــــحــــــقــــHيف اHيــــحــــــددّ كد كــــيــــــفــــــيــــات تات تــــــوظوظــــيف ا qي q2007 ســــــنــــة ة

الدبلوماسيW على أساس الشهادة.الدبلوماسيW على أساس الشهادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون الخارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 96 - 442 اHـؤرّخ
في 28 رجب عــام 1417 اHــوافـق 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــــة 1996
Wــتــضــمّـن الــقــانــون الأســاسي للأعــوان الــدبــلــومــاســيــHوا

qادةّ  18 (الفقرة 2) منهHلا سيما ا qWوالقنصلي

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـيّ رقم 02 -403
اHــــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1423 اHــــوافـق 26 نـــوفـــمـــبـــر
ســـــنــــــة 2002 الـــــذي يـــــحـــــددّ صـلاحـــــيـــــات وزيـــــر الـــــشـــــؤون

qالخارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

يقريقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :
اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تـطـبـيــقـا لأحـكـام اHـادة 18 ( الــفـقـرة 2)
من اHـرســوم الـرئّـاسيّ رقم 96 - 442 اHـؤرخّ في 28 رجب
qـذكور أعلاهHـوافـق 9 ديـسـمبـر سـنــة 1996 واHعـام 1417 ا
WــــــلـــــحـــــقـــــHيـــــحــــــددّ هـــــذا الـــــقـــــرار كــــــيـــــفـــــيـــــات تــــــوظـــــيف ا

الدبلوماسيW على أساس الشهادة.
اHــــاداHــــادةّ ة 2 :  : في إطـــار اتــــفـــاقــــيـــة بــــW وزارة الـــشـــؤون
الخـارجية واHـدرسة الوطـنية للإدارةq يـوظف على أساس
الشـهـادة الـطـلبـة اHـتـخـرجون فـي الفـرع الـدبـلـوماسي من
اHـــدرســـة الــوطـــنـــيــة لـلإدارة بــوزارة الـــشـــؤون الخــارجـــيــة

.Wمتربص Wدبلوماسي Wبصفتهم ملحق
اHاداHادّة ة 3 :  : يوجه اHـلحـقون الـدبلـوماسيـون إلى اHـعهد
الـدبـلـوماسـي والعـلاقات الـدولـيـة Hـتـابـعـة دورة تـكـويـنـية

تكميلية.
اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية الجزائرية الد}قراطية الشعبية.
حـرر بــالجـزائـر في 2 شـعــبـان عـام 1428  اHـوافق 15

غشت سنة 2007.
مراد مدلسيمراد مدلسي

18 رمضان عام  رمضان عام 1428 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2861
30 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2007 م م
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